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 الدورة الثانية والسبعون
 من جدول الأعمال المؤقت* 29البند 

    النهوض بالمرأة
 مدى كفاية الإطار القانوني الدولي المتعلق بالعنف ضد المرأة  

  
 مذكرة من الأمين العام  

 
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامـة ققريـر المقـررة اةااـة المعنيـة  سـألة العنـف         

 .71/170 ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، دوبرافكا شيمونوفيتش، المقدم عملا بقرار الجمعية
  

 
 

 * A/72/150. 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/170
https://undocs.org/ar/A/72/150
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 سـألة العنـف ضـد المـرأة وأسـبابه وعواقبـه بشـأن        ققرير المقررة اةااـة المعنيـة     
 مدى كفاية الإطار القانوني الدولي المتعلق بالعنف ضد المرأة

  

 موجز 
في هذا التقرير، ققدم المقررة اةااة المعنية  سـألة العنـف ضـد المـرأة وأسـبابه وعواقبـه سـردا         

الإطار القانوني الدولي المتعلق بـالعنف ضـد   لأنشطتها منذ ققاريرها السابقة. وبعد مناقشة مدى كفاية 
المرأة، قعرض المكلفة بالولاية الإجابات التي قلقتها من الآليات الإقليميـة ققـوا المـرأة والل نـة المعنيـة      
بالقضــاع علــت التمييــلم ضــد المــرأة، وققــدم الــردود الــواردة مــن ااتمــت المــدني بعــد دعو ــا إلى ققــد       

. ثم تحلل مدى كفاية الإطار القـانوني الـدولي المتعلـق بـالعنف ضـد المـرأة،       مدخلات بشأن هذه المسألة
 .فتتناول النقاش الدائر بشأن الأسس الموضوعية لصك قانوني جديد
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 مقدمة -أولا  
ققدم دوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة اةااة المعنية  سألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه،  - 1

 .71/170هذا التقرير عملًا بقرار الجمعية العامة 
وفي الفرع الثاني، قورد لمحة موجلمة عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ ققد  ققريرهـا السـابق    - 2

 .2017إلى الجمعية العامة، وحتى تموز/يوليه 
نوني المتعلـق بـالعنف ضـد    وفي الفرع الثالث، قعرض المناقشة المتعلقة  ـدى كفايـة الإطـار القـا     - 3

المرأة، وفي هذا الصدد، )أ( قشير إلى الآراع التي وردت من الآليات العالميـة والإقليميـة المسـتقلة ققـوا     
الإنسان للمرأة بشأن مدى كفايـة الإطـار الـدوليب )و( وققـدم مـوجلما لـلراع الـواردة مـن أكثـر مـن           

ج( وققدم تحلـيلا لمنظورهـا بشـأن هـذه المناقشـة.      جهة معنية، في أعقاو دعوة لتقد  التقاريرب ) 220
وفي الفــرع الرابــت، قســتقلر المقــررة اةااــة اســتنتاجا ا بشــأن مــدى كفايــة الإطــار الــدولي المتعلــق   

 بالعنف ضد المرأة، قليها قوايا ا بشأن السبل الممكنة للمضي قدما.
 

 أنشطة المقررة اةااة -ثانيا  
 التقارير والمبادرات -ألف  

، اجتمعت المقررة اةااة، في سياا مشاركتها في الدورة اقاديـة  2017آذار/مارس  17في  - 4
والستين لل نة وضت المرأة، مت الأمين العام، ومت رئيسة الل نة المعنية بالقضاع علت التمييلم ضد المـرأة،  

رأة والعنـف العـائلي،   ورئيسة فريق اةبراع التابت الس أوروبا المعني بإجراعات مكافحة العنـف ضـد الم ـ  
وعضــوة مــن الفريــق العامــل المعــني  ســألة التمييــلم ضــد المــرأة في القــانون والممارســة، ومنســق الراــد    
المواضـيعي في لجنــة البلـدان الأمريكيــة ققــوا الإنسـان. وفي ســياا ذلــك الاجتمـاع، قنــاول المكلفــون     

الدولية والإقليمية المستقلة المعنية بحقـوا المـرأة   بولايات المسألة الرئيسية المتمثلة في التعاون بين الآليات 
والعنف ضد المرأة واقترحوا إضفاع الطـابت المؤسسـي علـت هـذا التعـاون. وحظـي هـذا الاقتـرا  بتأييـد          
الأمين العام الذي كلف مكتبـه بالعمـل مـت هياـة الأمـم المتحـدة للمسـاواة بـين الجنسـين وتمكـين المـرأة            

( ومفوضـية الأمـم المتحـدة ققـوا الإنسـان مـن أجـل قفعيلـه. وفي الـدورة          )هياة الأمم المتحـدة للمـرأة  
ــثلاثين الــس حقــوا الإنســان المعقــودة في    ــه  12اةامســة وال ، عرضــت المقــررة  2017حلميران/يوني

اةااة ققريرها بشأن اقبـاع جـق قـائم علـت حقـوا الإنسـان إزاع اةـدمات المتكاملـة وقـدابير اقمايـة           
. وأواـت  (1)(A/HRC/35/30د المرأة، مـت التركيـلم علـت الملاجـو وأوامـر اقمايـة )      المتعلقة بالعنف ض

ــة       ــذ ال اي ــدول مؤشــرات إضــافية بشــأن قنفي ــأن قضــت ال ــة ب ــة   2-5المكلفــة بالولاي مــن أهــداف التنمي
 ذلـك مؤشـرات عـن قتـل الإنـامل، والملاجـو       المستدامة، بشأن القضـاع علـت العنـف ضـد المـرأة،  ـا في      

 وأوامر اقماية.
وشــاركت المقــررة اةااــة أيضــا في اليــوم الســنوي الــس حقــوا الإنســان للمناقشــة بشــأن    - 5

التع يل بالجهود الرامية إلى القضاع علت ”حقوا الإنسان للمرأة، وأدلت ببيان في حلقة النقاش بشأن 
. وعـلاوة  “والفتيان في منت العنف ضد النساع والفتيات والتصدي لهالعنف ضد المرأة: إشراك الرجال 

__________ 

 (1) www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21733&LangID=E . 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/170
https://undocs.org/ar/A/HRC/35/30)
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21733&LangID=E
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علت ذلك، نظمت المكلفة بالولايـة مناسـبة موازيـة لموااـلة مناقشـة النتـائق الـتي خلـر إليهـا ققريرهـا           
المواضـيعي بشـأن الملاجـو وأوامـر اقمايـة وشـاركت في العديـد مـن المناسـبات الموازيـة الأخـرى. وفي            

، شاركت المكلفـة بالولايـة في الاجتمـاع السـنوي الرابـت      2017حلميران/يونيه  30 إلى 26الفترة من 
ــات في إطــار الإجــراعات اةااــة. وفي      ــه  10والعشــرين المعقــود في جنيــف للمكلفــين بولاي تموز/يولي

، شاركت المكلفة بالولاية في مؤتمر بدع البرنامق الإقليمي للاتحاد الأوروبي/هياة الأمـم المتحـدة   2017
 لمرأة بشأن العنف ضد المرأة الذي عُقد في بروكسل.ل
 

 اللميارات والرسائل -باع  
للاطلاع علت اللميارات القطرية التي أجريـت خـلال الفتـرة المشـمولة بـالتقرير وعلـت التقـارير         - 6

. وقعتـلمم المقـررة اةااـة القيـام     A/HCR/35/30المقدمة عن قلك اللميارات، يُرجت الرجوع إلى الوثيقـة  
. كما قلقت دعوة للميـارة بل اريـا، وأرسـلت طلبـا للميـارة      2017بلميارة رسمية إلى جلمر البهاما في عام 

 . 2017كندا في نيسان/أبريل 
رسالة قتعلـق   40وخلال الفترة قيد الاستعراض، وجهت المقررة اةااة ما مجموعه أكثر من  - 7

 منها رسائل وُجهت بالاشتراك مت مكلفين بولايات آخرين. ل قدخل في نطاا ولايتها، سائ
 

 التعاون -جيم  
، أقامت المقررة والل نة المعنية بالقضاع علت التمييلم ضد المـرأة  2016و  2015خلال عامي  - 8

وفي هـذا   .(2)( بشـأن العنـف ضـد المـرأة    1992) 19قعاونا رسميا بهـدف تحـديث التواـية العامـة رقـم      
في اجتمــاع عقــد في جنيــف  2016قشــرين الأول/أكتــوبر  30الصــدد، شــاركت المكلفــة بالولايــة في 

، 2017شـبا//فبراير   3 و 2ب وفي 19للفريق العامل التابت لل نة بشأن تحديث التواـية العامـة رقـم    
شـاركت في  ، 2017تموز/يوليـه   18شاركت في اجتماع متابعة للفريـق العامـل، عُقـد في لنـدن. وفي     

( المتعلقـة  2017) 35جلمع الدورة السابعة والسـتين لل نـة الـذي اعتمـدت فيهـا التواـية العامـة رقـم         
 . 19بالعنف الجنساني ضد المرأة والتي تحدِّمل التواية العامة رقم 

، وجهت المقررة اةااـة رسـالة إلى المـديرة التنفيذيـة  ياـة الأمـم       2016نيسان/أبريل  4وفي  - 9
ن كوكا، لتواال مت ا ياـة، بصـفتها مـديرة الصـندوا الاسـتاماني       -للمرأة، فوملميلي ميلامبو المتحدة 

لضحايا العنف ضد المرأة، بحث سبل ووسائل التعاون بين الولاية والصندوا الاستاماني، ب ية الارققاع 
عــايير المتصــلة إلى أقصــت حــد بكــن بــالجهود والإجــراعات الراميــة إلى إعطــاع دفعــة لتنفيــذ القواعــد والم 

 .(3)بالعنف ضد المرأة ، علت النحو المتوخت في القرار المؤسس للصندوا الاستاماني
لـدى  ”ويتضمن ذلك القرار التعاون مت ولايـة المقـررة اةااـة، حيـث يطلـا إلى الصـندوا        - 10

الاضــطلاع بــأي أنشــطة ذات اــلة، أن يتعــاون علــت جــو وثيــق مــت أجهــلمة وهياــات الأمــم المتحــدة     
المقتصة، ولا سيما المقررة اةااة لل نة حقوا الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة،  ا يكفل أن قكون 

__________ 

 إطـار الإجـراعات   هو أول مثال عن قعاون رسمي مـن هـذا القبيـل بـين هياـة منشـأة  وجـا معاهـدة ومكلـف بولايـة في           (2) 
 اةااة.

 .50/166قرار الجمعية العامة  (3) 

https://undocs.org/ar/A/HCR/35/30
https://undocs.org/ar/A/RES/50/166
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. “أنشطته جلمعا من جهود الأمم المتحدة المبذولة علت نطاا المنظومـة للقضـاع علـت العنـف ضـد المـرأة      
علومـات عـن العنـف ضـد     وبالنظر إلى نطاا الولاية،  ـا في ذلـك مهمتـها المتمثلـة في التمـاس وقلقـي الم      

بل المرأة من الوكالات المتقصصة الأخرى، والاست ابة بفعالية لتلك المعلومـات والتواـية بتـدابير وس ـ   
والـوطني والإقليمـي والـدولي للقضـاع علـت العنـف ضـد المـرأة ولتـدارك          ووسائل علت المستويات المحلي 

تحــدة للمــرأة، بواــفها مــديرة الصــندوا  ، بعثــت المقــررة اةااــة رســالة إلى هياــة الأمــم الم (4)عواقبــه
 7الاستاماني، التمست فيها إقامة قعاون وثيق علت النحو المتوخت في القـرار المؤسـس للصـندوا. وفي    

، أادرت المكلفة بالولاية بيانا مشتركا مت الل نة المعنية بالقضاع علـت التمييـلم ضـد    2017تموز/يوليه 
التمييــلم ضــد المــرأة في القــانون والممارســة، ومقــررة لجنــة البلــدان  المــرأة، والفريــق العامــل المعــني  ســألة 

من أهداف التنميـة المسـتدامة    5الأمريكية ققوا الإنسان المعنية بحقوا المرأة، بشأن استعراض ا دف 
مـن   5من جانا المنتدى السياسي الرفيت المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وركـلم البيـان علـت ا ـدف     

نمية المستدامة وعلت كيفية الأخذ في هـذه العمليـة باسـتنتاجات وقواـيات الآليـات الدوليـة       أهداف الت
 والإقليمية ققوا المرأة.

  
 النقاش الدائر حول مدى كفاية الإطار القانوني المتعلق بالعنف ضد المرأة -ثالثا  

العمــل الــذي  ، فــ ل إليهــا2015آو/أغســطس  1بــدأت المكلفــة بالولايــة فتــرة ولايتــها في   - 11
 A/HRC/26/38اضطلعت بـه سـلفها بشـأن مـدى كفايـة الإطـار القـانوني المتعلـق بـالعنف ضـد المـرأة )           

دراســة الث ــرات المعياريــة في الأطــر القانونيــة  ”(، ولا ســيما اقتراحهــا A/HRC/29/27و  A/69/368 و
الدولية المللممة القائمة، وعلت وجه التحديد معالجة الث رات القانونية في اقماية والوقاية والمساعلة فيمـا  

العامـة وقـررت    . وقـدمت المقـررة اةااـة اقاليـة ققريـر سـلفها إلى الجمعيـة       “يتعلق بالعنف ضد المـرأة 
مواالة مناقشة هذه المسألة بدعوة جميت الجهات المعنية إلى إرسال آرائها ووجهات نظرها بشأن مدى 

 كفاية الإطار القانوني اقالي المتعلق بالعنف ضد المرأة.
وعرضت المكلفة بالولاية، في ققييمها الأولي المقدم إلى مجلـس حقـوا الإنسـان، رهيتـها علـت       - 12

، وأبرزت عدم وجود قبول واعتماد كاملين  ذه المعايير الدولية A/HRC/32/42بين في الوثيقة النحو الم
والإقليمية ققوا الإنسان بشأن العنف ضد المرأة، وضرورة اتخاذ قـدابير دـددة إضـافية للتصـدي  ـذا      

التنفيــذ. وأوضــحت رأيهــا بشــأن اــلمه عمــل الأمــم المتحــدة والصــكوك  التحــدي المعيــاري والث ــرة في 
الإقليمية فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، ودعت إلى قعلميلم التعاون بين الآليات وإلى الاستقدام المشـترك  
للصكوك العالمية والإقليمية من أجل الاستفادة من أوجه الت زر بينها. وارقأت المقررة اةااة أيضـا أن  

إطارا مللمما قانونا بشأن حقوا المرأة والعنف ضد المرأة قتيحه اقفاقية القضاع علت جميـت أشـكال   هناك 
، وإعـلان القضـاع علـت    35وتحديثها، والتواية العامة رقـم   19التمييلم ضد المرأة والتواية العامة رقم 

 .(5)العنف ضد المرأة، والصكوك الإقليمية المتعلقة بالعنف ضد المرأة
ضوع هذه الفرضية، دعت المقررة اةااة الآليات العالمية والإقليمية ققوا الإنسـان الـتي   وفي  - 13

قراد قنفيذ الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بالعنف ضد المرأة إلى إرسال آرائهـا ومـدخلا ا بشـأن    
__________ 

 )و(. )أ( و 3، الفقرة A/HRC/RES/16/7انظر  (4) 

 (5) www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20183&LangID=E. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/26/38
https://undocs.org/ar/A/69/368
https://undocs.org/ar/A/HRC/29/27
https://undocs.org/ar/A/HRC/32/42
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/16/7
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20183&LangID=E
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يـذ واعتمـاد   اقاجة إلى اك جديد متعلق بالعنف ضد المرأة والث ـرات القائمـة وأوجـه القصـور في قنف    
الإطار القانوني اقالي. وقد تم جمت ردود قلك الجهات وقلقيصها في التقرير المقدم إلى الجمعية العامة. 
ولدى إعـداد هـذا التقريـر، دعـت المقـررة اةااـة جميـت الجهـات المعنيـة الأخـرى،  ـا في ذلـك الـدول              

ــات في إطــار الإجــر     ــة وســائر المكلفــين بولاي ــات المنشــأة  والمنظمــات غــير اقكومي اعات اةااــة وا يا
 عاهدات، فضلا عن المؤسسات الوطنية ققوا الإنسان وأعضاع ا ياات الأكاديمية، إلى إرسال آرائها 
ومدخلا ا است ابة لدعوة إلى ققد  ققارير عن هذه المسألة نشرت علت افحتها الرسميـة علـت شـبكة    

، سـي ري ققيـيم شـامل لمـدى     إجابـات قلـك الجهـات    أنـه بعـد جمـت    . وأشارت المقررة إلى(6)الإنترنت
 كفاية الإطار الدولي المتعلق بالعنف ضد المرأة والإجراعات التي يللمم اتخاذها.

وسألت المقررة اةااة، في إطار دعو ا لتقد  ققارير، عما إذا كانت هناك ث ـرة معياريـة في    - 14
المرأة، ومـا إذا كانـت هنـاك حاجـة إلى معاهـدة      السياسات أو في قنفيذ السياسات المتعلقة بالعنف ضد 
 منفصلة مللممة قانونا قكون  ا هياة راد خااة بها.

 
 الآراع الواردة من الآليات العالمية والإقليمية المستقلة -ألف  

قرى الل نة المعنية بالقضاع علت التمييلم ضد المرأة أنه بالرغم من أن اقفاقية القضاع علت جميـت   - 15
أشكال التمييلم ضد المرأة لا قتضمن اراحة حكمـا بشـأن العنـف الجنسـاني ضـد المـرأة، فـإن قواـيتها         

ن القضـاع  أابحت مرجعا ومصدر إ ام لوثائق دولية وإقليمية شـتى،  ـا في ذلـك إعـلا     19العامة رقم 
، بوافها الأداة التفسيرية الرسمية ذات اق ية 19علت العنف ضد المرأة. وقعكس التواية العامة رقم 

التي وضعتها الل نة، موقف هذه الأخيرة الذي يعتبر أن العنف ضد المرأة يشكل تمييلما قائما علت نـوع  
، لم قطعن الـدول  1992التواية في عام من الاقفاقية. ومنذ اعتماد  1الجنس بالمعنى المقصود في المادة 

الأطـــراف في اـــحتها أو اختصااـــها. واـــدر الإشـــارة إلى أن الل نـــة عالجـــت كمـــا ينب ـــي مســـألة 
مـن   5و  2و  1، مقترنـة بـالمواد   مة، وذلـك في إطـار التواـية العامـة    الانتصاف من الانتهاكات الملمعو

قالي، قتضمن حكما بشأن العنف الجنساني ضد الاقفاقية. ولذلك، قرى الل نة أن الاقفاقية، بشكلها ا
ــق بتحــديث التواــية العامــة رقــم      مــن خــلال قــدوين   19المــرأة. وذكــرت الل نــة أيضــا عملــها المتعل

التطورات الإيجابية التي حدثت منذ اعتمادها. وقلاحظ الل نة أن وضت اقفاقية جديدة سيكون مناقضا 
 ت تحث الل نة علت قبسيط أنشطتها.فتا للمقصود من وجهة نظر الدول الأطراف التي ما

ورأت لجنة اةبراع المعنية ب لية متابعـة قنفيـذ اقفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمنـت العنـف ضـد المـرأة           - 16
والمعاقبة والقضاع عليه أن ينب ي قأييد عملية وضت بروقوكول، بوافه اـكا قكميليـا لاقفاقيـة القضـاع     

ة، لأنـه سـيعلمز العمـل الـذي أ لمقـه الل نـة بالفعـل ويعـلمز اقفاقيـة          علت جميت أشـكال التمييـلم ضـد المـرأ    
البلدان الأمريكيـة لمنـت العنـف ضـد المـرأة والمعاقبـة والقضـاع عليـه، دون إضـعاف قنفيـذ أي مـن هـاقين             
ــة         ــات الدولي ــه الآلي ــذي ققــوم ب ــلمز العمــل ال ــت البروقوكــول أن قع المعاهــدقين. ومــن شــأن الموافقــة عل

 لإنسان للمرأة.والإقليمية ققوا ا
وشددت دكمة البلدان الأمريكية ققوا الإنسـان علـت أةيـة اقـوار مـت آليـات الإجـراعات         - 17

اةااة من أجل قدعيم عملية وضـت معـايير حقـوا الإنسـان وقنفيـذها علـت جـو فعـال في جميـت أجـاع           

__________ 

 (6) www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/InternationalLegalFramework.aspx . 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/InternationalLegalFramework.aspx
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ية بشأن جميت أشكال العنف العالم. وأشارت المحكمة إلى أنه قكوَّن لديها قدر كبير من السوابق القضائ
ضد المرأة والمعايير الدولية ذات الصلة المتعلقة بالعنف الجنسي، فضلا عن العنف ضد المرأة كشكل من 

 أشكال التعذيا.
وأكد فريق اةبراع التابت الس أوروبـا المعـني بـإجراعات مكافحـة العنـف ضـد المـرأة والعنـف          - 18

الاقتصـادي الـدوليين في الوقـت الـراهن لا يسـاعدان علـت اـياغة        العائلي أن المناخ السياسـي والوضـت   
اك إضافي بشأن حقوا المرأة، وأن وضت هـذا الصـك مـن شـأنه أن يشـكل خطـرا متوقعـا يتمثـل في         

، ناهيـك عـن المعـايير الأكثـر     19التقلف عن المعايير القائمة التي وضعتها الل نة وقوايتها العامة رقـم  
قفاقيـة منـت ومكافحـة العنـف ضـد المـرأة والعنـف العـائلي. ورأى أن الأخـذ          ققدما المنصوص عليها في ا

بصك آخر في المرحلة الراهنة، وإن كان علت المسـتوى العـالمي، سـيكون سـابقا لأوانـه ويشـكل تحـديا        
ــذ الكامــل للمعاهــدات        ــة لضــمان التنفي ــايير القائمــة. وينب ــي إعطــاع الأولوي ــذ القواعــد والمع أمــام قنفي

 رى القائمة بالفعل، بدلا من وضت معايير جديدة.والصكوك الأخ
ورأت الل نة اقكومية الدولية المعنية بحقوا الإنسان التابعة لرابطـة أمـم جنـوو شـرا آسـيا       - 19

أنه لا قوجد حاجة إلى معاهدة منفصلة مللممة قانونا بشأن القضاع علت العنف ضد المرأة. وقعتقد لجنـة  
ية بتعلميلم وحماية حقوا المرأة والطفل أنه ليس من الضـروري وجـود   رابطة أمم جنوو شرا آسيا المعن

معاهدة منفصلة مللممة قانونا قركـلم علـت العنـف ضـد المـرأة و ـا هياـة راـد خااـة بهـا، وذلـك نظـرا             
، حيـث أن هـذه   19لوجود اقفاقية القضاع علت جميت أشكال التمييلم ضـد المـرأة والتواـية العامـة رقـم      

لت الاهتمام والموارد. وأشارت لجنة الرابطة المعنية بتعلميلم وحماية حقوا المرأة المعاهدة سوف قتنافس ع
والطفل إلى أن ققد  التقارير إلى هياة راد أخرى سيشـكل عباـا إضـافيا علـت اقكومـات مـن حيـث        
الموارد. ولاحظت أن قوطيد الاقفاقية وقرسيقها سيكونان أفضل اسـتراقي ية بـدلا مـن فـرض معاهـدة      

 ققوض سلطة الل نة والاحيتها.أخرى قد 
ورأت المقررة اةااة المعنية بحقوا المرأة في أفريقيا أنه من الناحيـة النظريـة، هنـاك حاجـة إلى      - 20

معاهدة دولية بشأن العنف ضد المرأة، ولكن ينب ي أخذ بعض اق ق المضادة في الاعتبار. وأبرزها أن 
لمرأة لا يكمن في أوجه القصور القانونية بل في التنفيذ. التحدي اققيقي في معالجة مسألة العنف ضد ا

وثمــة ح ــة أخــرى ضــد معاهــدة عالميــة بشــأن العنــف ضــد المــرأة هــي أن بعــض المنــاطق،  ــا في ذلــك   
الأمريكتان وأفريقيا وأوروبا، يمكن أن قدعي بحـق أنـه لا قوجـد ث ـرة معياريـة. وفي هـذا الصـدد، فـإن         

اهدية إضافية والتصديق عليها وقنفيذها سيحوِّل وجهة جهـود ومـوارد   القيام بحملة لاستحدامل آلية قع
من الأفضل إنفاقها علت قعلميلم نظم اقماية الإقليمية القائمة. غـير أن هـذا الاعتـراض يمكـن دحـره لأن      
آسيا وأوقيانوسيا لا قستفيدان من اقماية الإقليميـة. ورأت أيضـا أنـه إذا نصـت معاهـدة عالميـة بشـأن        

المرأة علت آليات إنفاذ واضحة ومللممة قانونا علت الصعيدين الـدولي والـوطني، فإجـا يمكـن     العنف ضد 
 أن تخلق بعض الوئام المفيد لتدارك المه السياسات والتشريعات المتعلقة بالتصدي للعنف الجنساني.

ــه ل ــ    - 21 ــلم ضــد المــرأة في القــانون والممارســة أن يس مــن ورأى الفريــق العامــل المعــني  ســألة التميي
الضروري ولا من الممكن في الوقـت اقاضـر اسـتثمار الطاقـة والمـوارد في وضـت اقفاقيـة جديـدة قائمـة          
بذا ا بشأن العنف ضد المرأة. ومن المستحسن بدلا من ذلك استثمار الموارد المحدودة المتاحة في قـدابير  

اولـت مسـألة العنـف ضـد المـرأة      قرمي إلى قعلميلم الآليات القائمـة. ولاحـظ الفريـق العامـل أن الل نـة قن     
بصورة منه ية في جميت حوارا ا البناعة مت الـدول الأطـراف، الـتي انعكسـت فيمـا بعـد في ملاحظا ـا        
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قوجيهـات فنيـة ومعياريـة دوليـة فعالـة       19اةتامية. وبالإضافة إلى ذلـك، قـدمت التواـية العامـة رقـم      
مـة لتعلميـلم قلـك التوجيهـات. ورأى الفريـق      بشأن هـذه المسـألة. ومـن شـأن تحـديثها أن يتـي  فراـة قي       

العامل أن تحويل التواية إلى بروقوكول مللمم قانونا يمكن أن يكون، في مرحلة ما وفي حدود المـوارد،  
 قطورا جديرا بالترحيا.

وقلاحظ المقررة اةااة أنه في حين أن الل نة المعنية بالقضاع علـت التمييـلم ضـد المـرأة وفريـق       - 22
ــة     اةــبراع التــا ــإجراعات مكافحــة العنــف ضــد المــرأة والعنــف العــائلي والل ن ــا المعــني ب بت الــس أوروب

اقكومية الدولية المعنية بحقـوا الإنسـان التابعـة لرابطـة أمـم جنـوو شـرا آسـيا ولجنـة الرابطـة المعنيـة            
د بتعلميلم حقوا المرأة والطفل وحمايتها لم قؤيد مقتر  وضت اك جديـد قـائم بذاقـه بشـأن العنـف ض ـ     

المرأة، فـإن المقـررة اةااـة المعنيـة بحقـوا المـرأة في أفريقيـا شـ عت علـت وضـت معاهـدة جديـدة. وفي             
الوقت نفسه، فإن اقفاقية البلدان الأمريكية لمنت العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاع عليه والفريق العامل 

بروقوكول قكميلـي لاقفاقيـة القضـاع     المعني  سألة التمييلم ضد المرأة في القانون والممارسة يؤيدان وضت
 علت جميت أشكال التمييلم ضد المرأة كحل طويل الأجل.

 
 الآراع المقدمة من ااتمت المدني -باع  

ققريـرا مـن    291قلقت المقررة اةااـة، في أعقـاو النـداع الـذي أاـدرقه لتقـد  مـدخلات،         - 23
اردة من منظمـات ااتمـت المـدني الاهتمـام الملحـو       ااتمت المدني. ويبرز العدد الكبير من الإجابات الو

ــبين إلى مجموعــة     متنوعــة مــن وجهــات النظــر    للم تمــت المــدني بهــذه المســألة، حيــث أشــار بعــض ااي
 اةااة. والشواغل

وعلت الرغم مـن أن منظمـات ااتمـت المـدني لم قعـبر عـن وجهـة نظـر موحـدة بشـأن النقـاش             - 24
الإطـار القـانوني الـدولي المتعلـق بـالعنف ضـد المـرأة، أمكـن للمقـررة اةااـة           الدائر حول مـدى كفايـة   

تحديد بعض الشواغل المتكررة التي جمعت في إطار الفاات التالية: )أ( قأييد لمعاهدة جديدة قائمة بذا ا 
 ا هياة راد مستقلة جديدةب )و( معارضة هذه المعاهدة وققد  مقترحات بتعلميلم الصكوك القائمـةب  
)ج( قأييد لتعلميلم الإطار القـانوني والآليـات القانونيـة اقاليـة مـت إمكانيـة اعتمـاد بروقوكـول اختيـاري          

 جديد في إطار الاقفاقية كحل طويل الأجلب )د( مقترحات مبتكرة أخرى.
وفيمــا يتعلــق بــالنظر عمومــا في التقــارير الــواردة مــن منظمــات ااتمــت المــدني، قشــدد المقــررة  - 25

اةااة علت أن هذه المنظمات أظهرت، في المقام الأول، أجا قشعر بالقلق إزاع ما يعتبره البعض الطابت 
المرأة، إلى جانـا اـلمه   الذي يتسم به الإطار القانوني اقالي المتعلق بالعنف ضد  “القانوني غير المللمم”

الإطار القانوني اقالي والعديد من الث رات الموضوعية وأوجه التضـارو الموجـودة في الصـكوك اقاليـة     
والضعف الذي لا يلمال يعتور قنفيذها، ولا سيما علت الصعيد الوطني. وفيما يتعلق بفراة اسـتحدامل  

ه الفكـرة، ولكـن عـدة ققـارير أبـرزت أن      اك قانوني جديد، أيدت أغلبية منظمات ااتمت المدني هـذ 
هناك سبلا لمعالجة بعض المسائل والأخذ بتدابير عملية جديدة دون اقاجة إلى معاهدة جديدة. وأشـار  
آخرون إلى أن هناك خطرا سياسيا كبيرا في السـعي إلى التفـاوض بشـأن معاهـدة جديـدة، قـد قنطـوي        

علت نطـاا واسـت. وأخـيرا، مـن بـين المسـائل الرئيسـية الـتي         علت معايير أدنى من المعايير المقبولة بالفعل 
ــهم         ــة من ــاة واقماي ــت الجن ــدابير من ــة لت ــوارد الكافي ــدول الم ــوفر ال حــددها ااتمــت المــدني، ضــرورة أن ق

 ومقاضا م ، فضلا عن جبر الضرر الذي قق بالضحايا والناجيات.
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وجه الضعف في الإطار القانوني اقالي، وأعربت منظمات ااتمت المدني أيضا عن قلقها إزاع أ - 26
لمعاهدة جديدة، والمسائل العمليـة الـتي ينب ـي التشـديد عليهـا في معاهـدة جديـدة،         “القيمة المضافة” و

والمسائل اقساسة المتعلقة بالتفاوض بشـأجا، وأخـيرا اةيـارات العمليـة الراميـة إلى تحسـين إعمـال منـت         
 ي بالضرورة علت التفاوض بشأن معاهدة جديدة.العنف الجنساني والتي قد لن قنطو

وفيما يتعلـق  ـدى كفايـة الإطـار القـانوني اقـالي، أبـرزت منظمـات ااتمـت المـدني أن هنـاك             - 27
حاجة إلى إعادة قصور قامة ققوا الإنسان بحيـث قشـمل حقـوا المـرأة، وإلى قوجيـه رسـالة قويـة إلى        

 .العالم بشأن عدم مقبولية العنف الجنساني
وشــددت عــدة منظمــات علــت أةيــة وضــت تحليــل العنــف ضــد المــرأة في ســياا المســاواة بــين    - 28

الجنسين الأوست نطاقا عبر طائفة أشكال التمييـلم الجنسـاني، ولـذلك فـإن الاقفاقيـة لا قـلمال قـؤطر هـذه         
المسـائل   المسألة علت أساس أفضل جق قفسيري. ووفقا لتلك المصادر، قتمثل الأولويـة في التركيـلم علـت   

الـتي مكنـت    -قـانون الأحـوال الشقصـية، والتـهميش الاقتصـادي للمـرأة، وعـدم المسـاواة          -ا يكلية 
العنف ضد المرأة من الاستمرار، والتي لن يكون من قبيل الاقساا معالجتها  علمل عن التمييلم الجنسـاني  

 بشكل أعم.
لم يتناول العنف ضد المرأة في سياقات وذكرت منظمات ااتمت المدني أيضا أن الإطار اقالي  - 29

، أي العنـف الاقتصـادي   “العنـف المسـتتر  ”دددة مثل العنف ضد المـرأة في حـالات الـ؛اعب وحـالات     
والعنف النفسي الذي يستهدف، علت سبيل المثال، النساع المنتميـات إلى الأقليـاتب والت ـارو المحـددة     

المرأة. وأشارت قلـك المنظمـات أيضـا إلى أن مـن بـين       التي يعيشها الأطفال الذين يعايشون العنف ضد
المسائل الموضوعية التي يفتقر إليها الإطـار القـانوني اقـالي ضـرورة إكسـاو النـهق المتبـت طابعـا متعـدد          
ــاققوا الاقتصــادية        ــة ب ــة المعني ــة حقــوا الطفــل، والل ن ــتي اتخــذ ا لجن ــادرات ال الجوانــا، يشــمل المب

 مجلس حقوا الإنسان، ولجنة القضاع علت التمييلم العنصري.والاجتماعية والثقافية، و
وبالإضافة إلى ذلك، أبرزت عدة منظمات وجود ث رة معيارية علت الصعيد الدولي وعقبـات   - 30

قطبيـت العنـف الجنسـي ضـد المـرأة      مستمرة أمـام حمايـة النسـاع اللـواع يتعرضـن للعنـف الجنسـاني، مثـل         
اج والأسـرة بـدلا مـن التصـدي لإفـلات الرجـال مـن العقـاو علـت          التركيلم علت اقفـا  علـت الـلمو    أو

العنف العائلي. وأُعرو عن القلق إزاع دوامة الأاولية والتطرف التي قسهم حاليا في قفاقم العنف ضد 
 المرأة.
وشددت منظمات ااتمت المدني أيضا علت ضرورة وجود معيار عالمي أفضـل للراـد، فضـلا     - 31

ينب ي أن يتضمن جمت البيانـات ققييمـا لعـدد الجـرائم الـتي أُبل ـت عنـها الشـرطة         عن مؤشرات عالمية. و
قعرضـن للاعتـداع وألقـي علـيهن القـبض وحكـم        نوعدد النساع اللواع شملـهن الاستقصـاع وأفـدن بـأج    

 عليهن، وأن قكون هذه المؤشرات دددة زمنيا.
ج إلى فهـم واضـ  لالتلماما ـا فيمـا     وأشارت منظمات ااتمت المـدني أيضـا إلى أن الـدول تحتـا     - 32

يتعلــق بعــدم الامتثــال وإلى ملميــد مــن المســاعدة التقنيــة مــن أجــل تحســين التنفيــذ. وعــلاوة علــت ذلــك،  
أبرزت عدة ققارير أن القواعد المتعلقة باستنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة اعـل مـن الصـعا علـت المـرأة         

لمحليـة يمكـن أن يطـر  مشـاكل عنـدما قكـون قـوانين        التماس العدالـة، إذ أن اسـتنفاد سـبل الانتصـاف ا    
الدولة وسياسا ا قعسفية وغير عادلة في حد ذا ا ااه المرأة. وبصفة عامة، أوضحت منظمات ااتمـت  
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المدني أنه ينب ي قرقيا القواعد المناهضة للعنف الجنساني بطريقة قفهمها بوضـو  جميـت دوائـر الـدول،     
دية والسياسية، وأن التركيلم ينب ي أن ينصا علت التنفيذ من القاعـدة إلى   ا في ذلك الأوسا/ الاقتصا

 .القمة
وأُفيد أيضا بأن التمويل مسألة رئيسية. فاقكومات ليست علت اسـتعداد لتمويـل المبـادرات،     - 33

ة وكثيرا ما قتح ق بالافتقـار إلى المـوارد عنـدما يعـاو عليهـا الأداع الضـعيف في قنفيـذ القواعـد المتعلق ـ        
 بالعنف ضد المرأة.

ودعـت منظمـات ااتمــت المـدني إلى ققـد  الملميــد مـن الـدعم للمنظمــات النسـائية علــت أرض         - 34
الواقت، مؤكدة أن المدافعات عن حقوا الإنسان يتعرضن للتهديدات والمضايقات اليومية، ويحت ن إلى 

يد من الأنظمة الـتي قعـاا العنـف    قدر أكبر من اقماية. وفي الوقت نفسه، أُعرو عن التأييد لوضت ملم
ضد فاات معينة من النساع، مثل النساع المنتميـات إلى الأقليـاتب والمهـاجراتب والمثليـات وملمدوجـات      

 الميل الجنسي وم ايرات ا وية الجنسانيةب والمسناتب والنساع ذوات الإعاقةب والأرامل.
عــدم كفايــة قــدابير الــدعم المتاحــة   وأعربــت منظمــات ااتمــت المــدني كــذلك عــن قلقهــا إزاع  - 35

للمتعرضات للعنف، مثـل قـدابير وخـدمات اقمايـة. وقظـل الاسـتفادة مـن الملاجـو والرعايـة الصـحية           
، فــإن A/HRC/35/30والــدعم النفســي بعيــدة عــن المتنــاول. وكمــا أبــرزت المقــررة اةااــة في الوثيقــة  

لافتقار إلى جمت البيانات بصورة منه ية عـن العنـف الجنسـاني ضـد المـرأة وقتـل الإنـامل يشـكل عقبـة          ا
خطيرة أمام التصدي للعنف ضـد المـرأة. ويشـكل جمـت البيانـات خطـوة حاسمـة في قعلميـلم الـدعوة علـت           

 الصعيد الوطني لمكافحة العنف الجنساني.
يات الإقليمية كثيرا ما يجري اعتمادها لسد الث ـرة  وأشارت منظمات ااتمت المدني إلى أن الآل - 36

بين المعايير الدولية والوطنية، وكثيرا ما يكـون هـدفها قكملـة الأحكـام الدوليـة مـت خصواـية قعكـس         
 السياا الإقليمي. ومت ذلك، أفادت بعض المنظمات بأن هذا ا دف النبيل لم يتحقق دائما.

المنظمـات إلى عـدم وجـود قـدابير متابعـة قويـة وذات طـابت        وإضافة إلى ذلك، أشارت بعـض   - 37
ــذا          ــرأة في ه ــوا الم ــات حق ــوطني للتواــيات الصــادرة عــن آلي ــذ ال مؤسســي  ــدف إلى ضــمان التنفي
اةصوص. وعلاوة علت ذلك، ففي منطقة رابطة أمم جنوو شـرا آسـيا، ققتصـر ولايـة لجنـة الرابطـة       

علـت التـرويق للقـوانين والمعـايير الدوليـة، بـدلا مـن كفالـة         المعنية بتعلميـلم وحمايـة حقـوا المـرأة والطفـل      
 .(7)الإنفاذ والتنفيذ من جانا الدول

واقتر  العديد من منظمات ااتمـت المـدني أن أي قـدابير جديـدة قُتقـذ للتع يـل  نـت العنـف          - 38
م الــدولي للــدول ضــد المــرأة والقضــاع عليــه ينب ــي أن قســتند إلى الالتلمامــات القانونيــة القائمــة والالتــلما  

 وجا الاقفاقية باتخاذ قدابير للقضاع علت العنف الجنساني ضد المرأة والتصدي له علت جو شامل،  ـا  
 في ذلك أي ث رات معيارية وث رات في التنفيذ قعتور القوانين والسياسات المحلية.

__________ 

 (7) Solidarity for Asian People’s Advocacy Task Force on ASEAN and Human Rights, Four Years on and Still 

Treading Water: A Report on the Performance of ASEAN Human Rights Mechanism in 2013 (Asian 

Forum for Human Rights and Development, 2013). 

https://undocs.org/ar/A/HRC/35/30
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ينب ـي أن قبـذل في   وأخيرا، شددت منظمـات ااتمـت المـدني علـت أن أغلبيـة الجهـود والمـوارد         - 39
مجال إدماج وقنفيذ القانون الـدولي والمعـايير الدوليـة، وأن قركـلم علـت الاسـتراقي يات المحليـة، و ااـة         

 علت التدابير الرامية إلى قعلميلم قدرة المؤسسات الوطنية،  ا فيها مؤسسات حقوا الإنسان.
تمـت المـدني أنـه ينب ـي للصـكوك      وفيما يتعلق بقواعـد ومعـايير الاقفاقيـة، أبـرزت منظمـات اا      - 40

الدولية أن قركلم علت زيادة قوضي  التلمامـات الـدول لكـي قعكـس التعقيـدات اقاليـة للـنظم السياسـية         
والاقتصادية العالمية الـتي أسـهمت في إدامـة العنـف الجنسـاني ضـد المـرأة، وشـكلت عائقـا أمـام القضـاع            

العنــف الجنســاني ضــد المــرأة الــذي قرقكبــه   عليــه. وينب ــي أن قعكــس اــكوك الاقفاقيــة قلمايــد انتشــار  
كيانات من قبيل الشركات والجهات الفاعلة العسكرية غير التابعة للدولة، بسـبا اخـتلال التـوازن في    
السلطة الناجم عن انتشار السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة وزيادة ال؛اعات المسلحة. واقترحت 

توسـت الل نـة في قعريـف الجهـات الفاعلـة غـير التابعـة للدولـة وأن         منظمات ااتمت المـدني كـذلك أن ق  
ات تحدد نطاا الالتلمامات المفروضـة عليهـا. وينب ـي أيضـا التركيـلم بشـكل إضـافي علـت قوضـي  التلمام ـ         

يتعلق بالقوانين والسياسات الرامية إلى القضاع علت العنف الجنساني ضد  الدولة  لميد من التفصيل فيما
بيل المثال، ينب ي قبيان الإشارات المشتركة إلى القـوانين الموضـوعية والإثباقيـة والإجرائيـة     المرأة. فعلت س

التي قشكل عقبة أمام المتعرضات للعنـف اللـواع يلتمسـن العدالـة. ولـدى عـرض الممارسـات الوطنيـة،         
انونيـة أو  بإمكان الل نـة أيضـا أن قسـتفيد مـن الممارسـات الجيـدة للـدول في قنفيـذ النـهق واقلـول الق          

السياساقية أو البرنامجية في التصدي للعنف الجنساني ضد المرأة. وأخيرا، اقفقت منظمات ااتمـت المـدني   
 يتي  فراة لتحقيق أشكال الت زر هذه. 19علت أن تحديث الل نة للتواية العامة رقم 

ا لمعاهدة جديدة. وأعربت أغلبية كبيرة نسبيا من قدخلات منظمات ااتمت المدني عن قأييده - 41
ومت ذلك، لم يقدم سوى عدد قليل منها ح  ا مفصلة قؤيـد وضـت معاهـدة مـن هـذا القبيـل. حيـث        

 في المائة. 50ققل النسبة التي قدمت أسبابا وافية عن 
 

 منظمات ااتمت المدني المؤيدة لمعاهدة جديدة قائمة بذا ا  ا هياة راد منفصلة جديدة - 1 
فيما يتعلق بتقارير منظمات ااتمت المدني المؤيدة لمعاهدة جديـدة قائمـة بـذا ا  ـا هياـة راـد        - 42

منفصلة جديدة، كان من بين اق ق الرئيسية المتعلقة باقاجة إلى معاهدة عالمية جديدة بشـأن العنـف   
سـاني ضـد المـرأة    ضد المرأة ضرورة سد الث رة المعيارية، وعـدم وجـود قعريـف ملـلمم قانونـا للعنـف الجن      

وضرورة وضت معيار عالمي مللمم قانونا واياغة عالمية قعكس الطابت العـالمي للمشـكلة. وأبـرزت عـدة     
وأن  “العنف ضد المـرأة هـو أكثـر انتـهاكات حقـوا الإنسـان انتشـارا علـت الأرض        ”ح ق كيف أن 

المدني إلى إعـداد ققريـر   . كما دعت منظمات ااتمت “الظاهرة العالمية ققتضي است ابة عالمية ودددة”
ــراهن   ”عــن التقــدم العــالمي والتطــورات الاســتراقي ية، حيــث أن    العنــف ضــد المــرأة هــو في الوقــت ال

 ويجا معالجته كأولوية عالمية. “موضوع وليس هدفا
واعتبر العديد من منظمات ااتمـت المـدني أن الاقفاقيـة لا قتنـاول العنـف ضـد المـرأة اـراحة،          - 43

سبا، هناك حاجة إلى اك قـانوني ملـلمم يتنـاول هـذه المسـألة. وفي حـين اعتـرف كـثيرون         وأنه  ذا ال
، فإن كثيرين أعربوا عن قلقهم إزاع طابعها غـير الملـلمم، مشـيرين إلى أنـه     19بأةية التواية العامة رقم 

 في غياو قانون مللمم بشأن هذه المسألة، قستطيت اقكومـات أن تختـار جوانـا اقظـر وجوانـا اقـق      
وعلت الرغم من أن القوانين غير المللممة قد قكون مؤثرة في وضت ”في الانتصاف والجبر التي قأخذ بها. 
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. وبالإضـافة  “القواعد، فإن طبيعتها غير المللممة قعني فعليا أنه لا يمكن مسـاعلة الـدول عـن الانتـهاكات    
يعتبر العنف ضد المرأة شكلا إلى ذلك، أفادت بعض منظمات ااتمت المدني بأن الصك القانوني اقالي 

من التمييلم، ولكنه لا يعكس اارو الصدمات التي قعيشها الضحايا نتي ة للعنف البدني الفعلي الـذي  
يمكن اعتباره قعذيبا. وأدى ذلك إلى قعقيد الاستراقي يات القانونية والسياسية، وهو أمر يمكن لمعاهدة 

بشـأن  ”اتمت المدني علت اعتمـاد معاهـدة جديـدة    جديدة أن قعالجه. ولذلك حث كثير من منظمات ا
ــا   ــاملة ومللممـــة قانونـ ا والطـــابت المحـــدد الاقســـا”وقعكـــس  “العنـــف ضـــد المـــرأة تحديـــدا، قكـــون شـ

 .“الدولة ومساعلة
واقترحت بعض منظمات ااتمت المدني المؤيدة لفكرة وضت معاهدة جديدة إنشاع هياة دوليـة   - 44

قكون إمـا لجنـة فرعيـة قابعـة لل نـة المعنيـة بالقضـاع علـت التمييـلم ضـد           جديدة لراد المعاهدة، علت أن 
المرأة أو هياة جديدة تماما منشأة  عاهدة. وأبرزت قلك المنظمات أن الل نـة تحتـاج، في أي حـال، إلى    

 ملميد من الموارد من حيث الوقت والموارد البشرية.
اهدة جديدة، أبرزت منظمات ااتمت المدني وفيما يتعلق بالقيمة المضافة التي قنطوي عليها مع - 45

أجا ستساعد أيضا في خلق ملميد من الإرادة السياسية فيما يتعلق بالعنف ضـد المـرأة. وأضـافت أن أي    
معاهدة جديدة ينب ي أن قعتمد ج ا شاملا ويركـلم علـت الناجيـات وعلـت حقـوا الإنسـان عـبر جميـت         

 فروع القانون والممارسة المحلية.
 “بالاحترام واقماية والإعمال”تبرت منظمات ااتمت المدني أن قفاايل التلمامات الدول واع - 46

ينب ي قبياجا اراحة، بسبل منها وضـت معـايير واضـحة قـبين حـالات وقـوع انتـهاك ققـوا الإنسـان.          
 وهناك حاجة أيضا إلى اياغة دددة لإبـراز مسـؤولية الـدول عـن أعمـال الجهـات الفاعلـة غـير التابعـة         

 للدولة.
وأضافت منظمات ااتمت المدني أن المعاهدة الجديدة يمكن أن قوض  ضرورة ضمان الاقساا  - 47

بين مختلف النظم القانونية المحلية. وفي بعض الدول، قد يكـون العنـف المـ؛لي جريمـة جنائيـة، ولكنـه لا       
 إجراعات قانون الأسرة. يلمال مقبولا في جوهره من خلال إجراعات أخرى، مثل الوساطة والتوفيق في

وفيما يتعلق بعملية التفاوض علـت معاهـدة جديـدة، أبـرزت منظمـات ااتمـت المـدني أن هـذه          - 48
المعاهدة ينب ي أن قنطوي علت مشاورة عالمية مت المتعرضات للعنـف واـندوا لضـمان بنـاع القـدرات      

ضـحايا وجماعـات ااتمـت المـدني، ومـن      المالية للضحايا. وينب ي قنفيذ المعاهدة الجديـدة بالتشـاور مـت ال   
المهم ضمان قيام المنظمات النسائية بدور ناجت في المفاوضات. وكما ذكـر آنفـا، يـتعين إدمـاج الـدعم      
المقدم للمـدافعات عـن حقـوا الإنسـان ومنظمـات ااتمـت المـدني النسـائية في أي اـك قـانوني جديـد            

شأن جميت جوانا التصدي للعنف ضد المرأة. ومـن  يقتضي من الدول التشاور مت المنظمات النسائية ب
الناحية العملية، ينب ي أن يدرج الدعم المقدم إلى ااتمت المدني في الصك الجديد، الذي ينب ي أيضـا أن  
يقتضي الإشراك الإللمامي للمرأة في كل الاجتماعات والاقفاقـات الدوليـة، ولا سـيما دادثـات السـلام      

عاهدات. وينب ي للدول أيضا أن تمول المنظمات النسائية غير اقكومية بطريقـة  والمفاوضات المتعلقة بالم
مستدامة، بسبل منها ققد  الدعم للمنظمات النسائية المحلية. وشددت منظمات ااتمت المدني علت أنـه  

لى في المائة علـت الأقـل مـن النـاقق المحلـي الإجمـالي(، مشـيرة إ        1ينب ي للدول أن تخصر موارد كافية )
قكاليف العنف ضد المرأة وفوائد الاستثمار في المبادرات المتعلقة بهذا العنف. وأضافت أن الدول تحتاج 
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أيضا إلى الميلمنة المراعية للمنظـور الجنسـاني مـت تخصـير اعتمـادات مكرسـة لتقـد  اةـدمات والتعلـيم          
 القائم علت المساواة بين الجنسين.

اتمت المدني علت أةيـة وجـود وثيقـة مللممـة قانونـا تحـدد       وفي هذا الصدد، شددت منظمات ا - 49
بوضو  مسؤوليات ا ياات ذات السيادة فيما يتعلق بتوفير الجـبر لضـحايا العنـف الجنسـاني ومنـت هـذا       
العنف. وعلت وجه اةصوص، يجا اعتبار منت العنف الجنساني قاعدة آمرة ب ية إعطاع زخـم لل هـود   

فتيـات مـن العنـف. ومـن الضـروري أن قعـاا هـذه الوثيقـة القوالـا النمطيـة           المتعلقة بحماية النسـاع وال 
الجنسانية والوام الذي يطال الضحايا، وينب ي التصدي للعنـف ضـد المـرأة عـن طريـق معالجـة أسـبابه        

 الجذرية، مثل الفقر والإعاقة والضعف.
نـه ينب ـي أيضـا إعطـاع     وكما أشير إلى ذلك سابقا، ذكر العديد من منظمـات ااتمـت المـدني أ    - 50

أةيــة خااــة لتحســين اســتراقي يات التنفيــذ ونظــم الراــد: أي ينب ــي راــد بارســة الــدول في قنفيــذ  
المبادئ المتعلقة بالعنف ضد المرأة بوافه مسألة من مسائل حقوا الإنسان )المنت، والملاحقة القضائية، 

نظمات مستقلة قعمل مت هياة دوليـة مـن   واقماية، والسياسة العامة(. ويمكن أن قضطلت بهذا الراد م
ا ياات المنشأة  عاهدات. ويمكن أن ققتضي المعاهدة أيضا من الدول الأطراف إنشـاع أو قرشـي  هياـة    
راد وطنية مستقلة معنية بالعنف ضد المـرأة قشـمل أطـرا للمسـؤوليات المنوطـة بكـل جهـة في الـدول         

قـدرة علـت الفصـل في قضـايا العنـف ضـد النسـاع والفتيـات.         الاتحادية، وقتوفر لديها الموارد الكافيـة وال 
ويمكن أن قنشو المعاهدة مرادا جنسانيا عالميـا جديـدا أو مركـلما دوليـا للمراقبـة. وينب ـي أن قتضـمن        
اشترا/ قبول الدول لملميد من اللميارات القطرية ك لمع من الراد، وكفالة التشاور مت ضـحايا العنـف   

اد. وعلاوة علت ذلك، ينب ي إعطاع ملميـد مـن الأةيـة لضـمان تحسـين      ك لمع من عملية الإبلاغ والر
جمت البيانات،  ا في ذلك اشترا/ قيـام الـدول بنشـر التقـارير. ووفقـا لـبعض منظمـات ااتمـت المـدني،          

 ينب ي أن يكون لأي هياة جديدة منشأة  عاهدة سلطة ققد  التوايات العامة.
نب ي أن يقترن أي اك قانوني مسـتقبلي بحملـة قصـديق جيـدة     وب ية ضمان التنفيذ الفعال، ي - 51

التمويل والموارد، وأن يستند إلى قيام المرأة بدور فعلي بدلا من النـهق اقمـائي. وبالإضـافة إلى ذلـك،     
مثـــل الأعمـــال الت اريـــة     ينب ـــي أن يتنـــاول هـــذا الصـــك الجهـــات الفاعلـــة غـــير التابعـــة للدولـــة         

 والشركات. والمؤسسات
رزت بعــض المنظمــات أن أي اــك جديــد ينب ــي أن يشــ ت أيضــا قســقير الاقصــالات    وأبــ - 52

مراــد لجــرائم ”لأغــراض التنميــة والتكنولوجيــا لأغــراض بــرامق التنميــة، ويقتضــي مــن الــدول إنشــاع  
 .“الإنامل قتل
ومن الجوانا الرئيسية الأخرى اقماية الثانويـة للنسـاع والفتيـات بعـد وقـوع العنـف لت نـا         - 53
د من العنف والتعرض للإيذاع مـرة أخـرى. وفي هـذا الصـدد، ينب ـي قـوفير ملاجـو وإيجـاد حلـول          الملمي

دائمة للإسكان، لا سيما بالنسبة للنساع من الشعوو الأاـلية والنسـاع في المنـاطق الريفيـة. وبالإضـافة      
يخـتلطن  إلى ذلك، ينب ـي أن يكـون اسـتقبال النسـاع اللاجاـات والمهـاجرات في مرافـق آمنـة )حيـث لا          

 بالرجال وبالتالي لا يتعرضن للقطر(.
وشددت منظمات ااتمت المدني علت أن المعاهدة ينب ي أن قتناول الفتيان والرجال علـت أجـم    - 54

جناة وحلفاع دتملون لإحدامل الت ـيير. وبالإضـافة إلى ذلـك، يـتعين قوضـي  العلاقـة بـين العنـف ضـد          
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شهودا علت العنف العائلي ضـد أمهـا م أو أطفـالا مـن جميـت       المرأة والعنف ضد الأطفال، سواع كانوا
 ا ويات الجنسانية يتعرضون للعقاو البدني، وينب ي أن قكون اقلول جلمعا من المعاهدة.

وأخيرا، شددت بعض المنظمات علت أن أي معاهدة جديدة ستحتاج أيضا إلى إجراع لتقـد    - 55
ضـمن الإبـلاغ والتوثيـق الإلـلماميين للشـكاوى وققـد        الشكاوى في كنـف السـرية، يحمـي الضـحايا وي    

 اةدمات والموارد والجبر.
 

منظمات ااتمت المدني التي قعارض وضت معاهـدة جديـدة قائمـة بـذا ا بشـأن العنـف ضـد المـرأة          - 2 
 وققتر  قعلميلم الصكوك القائمة

لقائمـة، أبـرزت   فيما يتعلق باق ق ضد وضت معاهدة جديـدة ومقترحـات قعلميـلم الصـكوك ا     - 56
ليس ضروريا أو من قبيل اقكمة في الوقت الراهنب وبـدلا مـن   ”عدة ققارير أن وضت معاهدة جديدة 

. “ذلك ينب ي قوجيه الإرادة السياسية والموارد إلى التنفيـذ الكامـل للمعـايير الدوليـة والإقليميـة القائمـة      
لأفضل قعلميلم الالتلمامات القائمة بدلا من وأشار العديد من منظمات ااتمت المدني إلى أنه سيكون من ا

خطر الدخول في عملية قفاوض جديدةب ف هود كسا التأييد لوضـت معاهـدة جيـدة سـتكون مكلفـة      
ي قـدابير إضـافية   وستشكل عباـا كـبيرا،  ـا في ذلـك علـت مـوارد قلـك المنظمـات ذا ـا الـتي قـرى أن أ           

ديدة بالتصدي للعنف الجنساني ضد المرأة، بل يكون هدفها تحميل الدول التلمامات ج جديدة ينب ي ألا
ينب ي أن  دف، بـدلا مـن ذلـك، إلى قعلميـلم مـا هـو موجـود مـن معـايير واجتـهادات قانونيـة للـهياات             
الإقليمية والدولية المنشأة  عاهدات والمعنية بهذا النوع من العنف، وزيـادة إخضـاع اسـت ابات الـدول     

 رأة للمساعلة.لأسباو وعواقا العنف الجنساني ضد الم
وسلطت منظمـات ااتمـت المـدني المؤيـدة  ـذا الاقتـرا  الضـوع علـت القـانون الـدولي ققـوا             - 57

الإنسان والآليات الإقليمية القائمة التي قفرض علت الدول التلمامات واسعة النطـاا ومفصـلة بالتصـدي    
الل نـة دورا حيويـا في قوسـيت     للعنف الجنساني ضد المرأة. وقد أدت الاقفاقية، بصفة خااة، وبارسـة 

نطاا قعريف العنـف ضـد المـرأة وتحديـده علـت أنـه انتـهاك ققـوا الإنسـان وتمييـلم في إطـار الاقفاقيـة،             
ونصــت علــت التلمامــات واجبــة قانونــا علــت الــدول بــاحترام قلــك اققــوا وحمايتــها وضــمان إعما ــا.  

لعنـف الجنسـاني ضـد المـرأة هـو شـكل مـن        ، بـأن ا 19واعترفت الل نة، باعتمادها التواية العامة رقم 
أشــكال التمييــلم، وأللممــت الــدول باعتمــاد قــدابير قانونيــة وسياســات لمنــت مختلــف أشــكال هــذا العنــف  

 .وحماية ضحاياه وضمان معاقبة مرقكبيه
وجـرى قوسـيت نطـاا التلمامـات الـدول بالتصـدي للعنـف الجنسـاني ضـد المـرأة وشـرحها مـن              - 58

التوايات العامة الأخرى المتصلة بهذا العنف والملاحظات اةتامية والمقـررات   خلال اعتماد العديد من
المتعلقة بفرادى الرسائل وققارير التحقيق اةااة بدول أطراف معينة. واسـتقدمت الل نـة أيضـا هـذه     
الأدوات للتصدي بصورة منتظمة لما يست د من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة وللأسباو الكامنـة  

 ه، فضلا عن الته بأشكال التمييلم الأخرى، والسياا الذي يحدمل فيه.وراع
وأشارت منظمات ااتمت المدني إلى أن بارسة الدول قد بينت قبو ا لت طية الاقفاقيـة للعنـف    - 59

ارير ، قلميحا وضمنا، علت حد سواع. ولاحظت المنظمات أن مـن بـين التق ـ  19في التواية العامة رقم 
وآذار/مـارس   2010المقدمة مـن الـدول الأطـراف  وجـا الاقفاقيـة بـين كـانون الثاني/ينـاير          109 الـ

دولــة أيــدت عمومــا   11 و 19دولــة طرفــا أيــدت اــراحة التواــية العامــة رقــم    29، هنــاك 2015
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التواــيات العامــة لل نــة، وأوردت جميــت الــدول الأطــراف الــتي قــدمت ققــارير معلومــات عــن العنــف  
من الاقفاقية بتقد  ققرير  18رأة في ققاريرها الدورية، تمشيا مت التلمامها  وجا المادة الجنساني ضد الم

اتخذقه من قدابير قشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجـل قنفيـذ أحكـام هـذه الاقفاقيـة، وعـن       ”عما 
ــاري . وفي إطــار إجــراع الرســائل المقدمــة  وجــا البروقوكــول الا  “التقــدم المحــرز في هــذا الصــدد  ختي

حالـة قنطـوي    24مـن أاـل    20في  19للاقفاقية، أيدت الدول الأطراف اراحة التواية العامة رقم 
علت شكاوى بشأن العنف ضد المرأة، في حين لم تخالف أي دولة المضمون العام لتلـك التواـية. وقـد    

والتنفيذيـة فيمـا    وضعت الاقفاقية وبارسة الل نة وبارسة الـدول مجموعـة كـبيرة مـن الأطـر المفاهيميـة      
يتعلق بالعنف الجنساني ضد المرأة  وجا القانون الدولي، با أرست الأسـاس للقواعـد والمعـايير العالميـة     
المتعلقة بهذا العنف والتي أثرت علت معايير القانون المحلـي وكانـت أيضـا  ثابـة أداة مفيـدة للـدعوة مـن        

تفادت الآليـات الإقليميـة المنشـأة لمعالجـة العنـف      جانا ااموعـات النسـائية. وبالإضـافة إلى ذلـك، اس ـ    
 . 19الجنساني ضد المرأة من القواعد والمعايير الواردة في الاقفاقية والتواية العامة رقم 

وقشــعر منظمــات ااتمــت المــدني أيضــا بــالقلق إزاع العــاع الكــبير الــذي قــد قســتللممه اقفاقيــة    - 60
تحويل قدر كبير مـن الطاقـة عـن قنفيـذ القواعـد القائمـة.        جديدة، وما قنطوي عليه من خطر دتمل في

وبالمثل، أعربت هـذه المنظمـات عـن قلقهـا إزاع الأثـر الـذي تخلفـه معاهـدة جديـدة مللممـة قانونـا علـت             
مجموعة الاجتـهادات القانونيـة الراسـقة لل نـة فيمـا يخـر ربـط العنـف الجنسـاني ضـد المـرأة بأشـكال             

اج العنف الجنساني ضد المرأة ضمن مجموعة أشكال التمييلم من قوضي  التمييلم الأخرى. وقد مكّن إدر
الأشكال الجديدة مـن العنـف الجنسـاني ضـد المـرأة، ووسـت نطـاام التـلمام الدولـة بحمايـة المـرأة مـن هـذا              
العنف عن طريق إقامة الة بين العنف الجنساني ضد المرأة وأشكال التمييلم الأخرى الـتي قوجـد نتي ـة    

ة في الاقتصـاد السياسـي العـالمي، فضـلا عـن السـياقات الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة          لعدم المسـاوا 
والدينية. وينطوي وضت معاهدة منفصـلة علـت خطـر عـلمل العنـف الجنسـاني ضـد المـرأة عـن الأسـباو           

 الأساسية للعنف.
وفي الوقت الراهن، قضطلت هياات الراـد وا ياـات الاستشـارية العالميـة مثـل الل نـة وولايـة         - 61

المقررة اةااة بقدر كـبير مـن العمـل في راـد ودعـم امتثـال الـدول للمعـايير الدوليـة المتعلقـة بـالعنف            
لمي الجنساني ضد المرأة. وسيكون من الصعا قصور كيف يمكن لآلية راد أخرى علـت المسـتوى العـا   

أن قعاا المسائل اقرجة المتصلة بالعنف ضد المرأة، حيث علت الأرجـ  أن قكـون هـذه الآليـة مطابقـة      
من حيث هيكلها وسلطا ا وولايتها ومواردها للليات العالميـة الراهنـة الـتي يتوقـف  احهـا في التـأثير       

ية، والتنـافس علـت المـوارد    وفي التفاعـل مـت الـدول الأعضـاع علـت عوامـل مختلفـة، منـها الإرادة السياس ـ        
الشحيحة علت الصعيد القطري، ودددات الثقافة المتوافقة مت حقوا الإنسان الموجودة في قلك الدولة 

 وغير ذلك من العوامل الاجتماعية والسياسية.
 

 منظمات ااتمت المدني المؤيدة لوضت بروقوكول اختياري جديد ملحق بالاقفاقية - 3 
خــرى مــن ققــارير ااتمــت المــدني اق ــة الداعيــة إلى قعلميــلم الإطــار القــانوني    أيــدت مجموعــة أ - 62

والآليات القانونية الراهنة، ويمكن أن يكون ذلك باعتماد بروقوكول اختياري جديد ملحـق بالاقفاقيـة   
كحل طويل الأجل. وعلت وجه اةصوص، ارقأت منظمات ااتمت المدني أن استقدام التواية العامـة  

ق تحديـدا بـالعنف ضـد    (، إلى جانا بروقوكول اختياري يتعل35لمحدّثة )التواية العامة رقم ا 19رقم 
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يمكن اعتباره اةيار الأفضل لتعلميلم الجهود الرامية إلى مكافحة العنـف ضـد المـرأة. وأعربـت      المرأة، ر ا
شـأن العنـف ضـد    هذه ااموعة عن ح ق متداخلة مت ااموعة المعارضة لمعاهدة جديدة قائمة بذا ا ب

 المرأة.
 

 مقترحات مبتكرة أخرى قدمتها منظمات ااتمت المدني - 4 
من المقترحـات المبتكـرة الأخـرى الـتي قدمتـها منظمـات ااتمـت المـدني اسـتقدام غايـة هـدف             - 63

التنمية المستدامة المتعلق بالعنف الجنساني كوسيلة للمساعلة. وأثيرت قساهلات بشأن قدرة الل نة علت 
، بشكل مكثف أكثر، باسـتقدام سـلطا ا القانونيـة    35ورقم  19راد قنفيذ التوايتين العامتين رقم 

 القائمة، بل وحتى إنشاع لجنة فرعية معنية بالعنف ضد المرأة.
وارقــأى آخــرون أنــه ينب ــي للأمــم المتحــدة والــدول أن قعطــي الأولويــة للتعريــف بالتواــيات  - 64

الل نة وبقرارات الأمـم المتحـدة والآليـات القائمـة. وبالإضـافة إلى ذلـك،        العامة الموجودة الصادرة عن
يمكن لل نة أن قركلم بقدر أكبر علت العنف ضد المـرأة في راـدها وملاحظا ـا اةتاميـة ومـا ققـوم بـه        
من عمليات المتابعة. كما أن من شأن الموارد الإضافية أن تمكن الل نة من استقدام إجراعا ا في مجـال  

حقيق بشكل أكثر قواقرا والاستفادة من كامل طاقتـها لتحقيـق ق ـيير منـه ي في بارسـات الـدول،       الت
 وإعطاع الأولوية للتعريف بعمليات الل نة عندما قفشل سبل الانتصاف المحلية.

وذكرت بعض المنظمات أنه يمكن لل نة أن قشتر/ وضت خطـط عمـل وطنيـة بشـأن العنـف       - 65
أن ققيّمهــا في سـياا الراــد الــدوري الـذي ققــوم بــه الل نـة، والــذي يمكــن    ضـد المــرأة، يمكـن للــدول   

إجراهه بالتعاون مت المكلفين بولايات في إطار الإجراعات اةااة، ولا سـيما المقـررة اةااـة. وينب ـي     
أن قشــتر/ الأمــم المتحــدة قيــام الــدول بتقــد  ملميــد مــن التفااــيل عــن العنــف ضــد المــرأة في الوثيقــة    

لمشــتركة للــهياات المنشــأة  عاهــدات. وبالمثــل، ينب ــي للــدول والمنظمــات الإقليميــة ققــوا  الأساســية ا
الإنسان أن قوفر ملميدا من الموارد للراد الإقليمي ققوا الإنسان، ويمكن للبلدان مـن خـارج أوروبـا    

عي بـأن  التصديق علت اقفاقية منت ومكافحة العنف ضد المـرأة والعنـف العـائلي. ولا بـد مـن زيـادة الـو       
هذه الاقفاقية )الأكثر قفصيلا( مفتوحة أمام البلدان مـن خـارج مجلـس أوروبـا. ويمكـن للأمـم المتحـدة        
والدول أن قلميد من المساعدة التقنية والمالية المقدمة إلى الدول والمنظمات غير اقكومية من أجل راد 

في  “الإجراعات الناجعـة ”مل بشأن العنف ضد المرأة وقوثيقه، كما ينب ي  ا أن اري الملميد من البحو
 القضــاع علــت العنــف ضــد المــرأة وقبــادل المعلومــات بشــأن السياســات الناجعــة القائمــة علــت الأدلــة. و 

 .“يتعين علت منظومة الأمم المتحدة أن قضطلت بدور أكبر وقُقضت الدول للمساعلة”
ق رفيت المستوى معني بتكثيف ويمكن أن يُطلا إلى الأمين العام الدعوة إلى عقد اجتماع لفري - 66

الجهود من أجل منت جميت أشكال العنف والقضاع عليها، ولا سيما العنف والتمييلم ضد نساع وفتيـات  
الشـعوو الأاــلية. ويمكـن للــدول أن قلميـد مــن الراــد الإقليمـي والتعــاون الأقـاليميب وتمــت الإشــادة      

 بعمليات معاهدة البحيرات الكبرى، في هذا الصدد.
، في حــين اقتــر  آخــرون إنشــاع “مراــد لجــرائم قتـل الإنــامل ”قتـر  الــبعض أيضــا إنشــاع  وا - 67

لجـان قنفيـذ وراـد    ”مركلم دولي لراـد العنـف ضـد المـرأة يتضـمن نشـاطه إعـداد ققـارير سـنوية عـن           
ويمكن أن يكـون مجموعـة دوليـة مـن منظمـات ااتمـت المـدني. ويمكـن لمنظمـات           “المشاريت في كل بلد

أن اتمــت شــهريا علــت مســتوى المقاطعــات، وعلــت أســاس ربــت ســنوي علــت مســتوى    الراــد المحليــة 



 A/72/134 

 

18/25 17-11934 

 

الولايات والمستوى الوطني، لتقييم النتائق والإ ازات فيما يتعلق بإدماج المعـايير الدوليـة والإقليميـة في    
ة عمليات الراـد،  ـا في ذلـك التبـادلات والمنتـديات بـين المحـامين والمنظمـات النسـائية وقـادة اقكوم ـ          

 وااتمعات المحلية.
 

 وجهة نظر المقررة اةااة بشأن مدى كفاية الإطار القانوني الدولي -جيم  
شددت المقررة اةااـة، منـذ بدايـة فتـرة ولايتـها، علـت ضـرورة قعلميـلم التعـاون بـين الآليـات             - 68

العالمية والإقليمية ققوا الإنسان. وهي قرى، علت وجه اةصـوص، أن المعـايير الـتي وضـعتها الآليـات      
 من اعتمـاد  الإقليمية يمكن أن ققدم ملميدا من التفاايل وقوفر حماية دددة إضافية للضحايا، كما يتبين

 اقفاقية منت ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي في المنطقة الأوروبية.
وقسلم المقـررة اةااـة أيضـا بـأن الإطـار القـانوني اقـالي لم ينفـذ قنفيـذا كافيـا. فعلـت سـبيل              - 69

الجنسـاني  المثال، حتى في اقالات التي اعتمدت فيهـا الـدول قـوانين وطنيـة  ـدف إلى التصـدي للعنـف        
 ضد المرأة، لا قلمال هناك ث رات في التنفيذ.

وقعتقد المقررة اةااة أن هياات إنفاذ القانون والوكالات الوطنية كثيرا ما قكون غير قـادرة   - 70
علت الاست ابة لاحتياجات ضحايا العنف الجنساني ضد المـرأة. وبسـبا الافتقـار إلى التوعيـة والواـم      

ا مـا قتعـرض الضـحايا للإيـذاع مـرة أخـرى أثنـاع عمليـات التحقيـق والمقاضـاة           المرقبط بهذا العنف، كثير
 والادعاع. وقواجه النساع المنتميات إلى الفاات المهمشة ملميدا من التمييلم.

وعلـت الـرغم مـن وجـود قواعــد ومعـايير دوليـة وإقليميـة بشــأن العنـف ضـد المـرأة، لاحظــت            - 71
ق شاملة ومتكاملة لمكافحة العنف ضد المرأة ومنعه والمعاقبة عليه. المقررة اةااة الافتقار عموما إلى ج

وكمــا هــو مــبين في ققريرهــا المتعلــق برســم الرهيــة، هنــاك قــدر مــن الت ــلمه والانفصــال بــين الصــكوك  
واةطط العالمية والإقليمية التي قعاا العنـف ضـد المـرأة، مثـل إعـلان القضـاع علـت التمييـلم ضـد المـرأة،           

والقرارات اللاحقة ذات الصلة، ومنـهاج عمـل بـي ين، واقفاقيـة      (2000) 1325من وقرار مجلس الأ
القضاع علت جميت أشكال التمييلم ضد المرأة، والآليات المكلفـة براـد قنفيـذ هـذه الصـكوك. ولا يـلمال       

الـوطني، وهـو أمـر يعـلمى أيضـا إلى عـدم وجـود إطـار قـانوني          قنفيذ هذه المعايير غير فعال علت الصعيد 
 وسياساع منسق يهدف إلى التصدي للعنف الجنساني.

ويشكل قبول الصكوك الدولية والإقليمية كافـة والأخـذ بهـا وقنفيـذها مـن قيبـل جميـت الـدول          - 72
خطوات حيوية لتوطيـد الأطـر القانونيـة الوطنيـة الـتي قعـاا القضـاع علـت العنـف ضـد المـرأة. وهـذا لا             

ضـد المـرأة،    يقتصر علت التصديق علت الاقفاقيات الدولية والإقليمية الرئيسية المتعلقة بـالعنف الجنسـاني  
بل يشمل أيضا إل اع جميت القوانين التمييلمية والممارسات الضارة التي تحول دون تمتـت النسـاع والفتيـات    

 تمتعا كاملا بحقوا الإنسان الواجبة  ن.
وفي ضــوع هــذه الفرضــية، شــ عت المقــررة اةااــة، منــذ بدايــة فتــرة ولايتــها النقــاش بشــأن    - 73

 للسياسات والتشريعات التي قتناول العنف ضـد المـرأة. فإحـدى أولويا ـا     اقلول الممكنة للت لمه اقالي
الرئيسية هي المساةة في سد الث رة التي قعتور الأخذ بالصكوك الدولية والإقليمية القائمة بشأن العنـف  
ر ضد المرأة وقنفيذها وتمكين الضحايا من قدابير وخدمات اقماية الكافية،  ا في ذلـك الملاجـو وأوام ـ  

 اقماية، فضلا عن سبل الانتصاف الفعالة. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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وعلاوة علت ذلك، فإن لدى المقررة اةااة اقتناعا راسقا بأن لولايتـها دورا هامـا في قعلميـلم     - 74
التعاون بين الصكوك الدولية والإقليمية القائمة بشأن العنف ضد المرأة ب يـة التع يـل بتحقيـق قنفيـذها     

جـه التـ زر بـين اقفاقيـة القضـاع علـت جميـت أشـكال التمييـلم ضـد المـرأة            الكامل. وهي قعتبر أن قعلميـلم أو 
والبروقوكول الاختياري الملحق بها ومنهاج عمل بي ين وإعلان القضاع علت التمييلم ضـد المـرأة وقـرار    

وسائر الصكوك الإقليمية مسألة ذات أولويـة   وأهداف التنمية المستدامة (2000) 1325مجلس الأمن 
 من أجل تحقيق قنفيذها الكامل والتع يل بالقضاع علت العنف ضد المرأة.

وتحقيقا  ذه ال اية، قررت المقررة اةااة إحياع المناقشـة بشـأن مـدى كفايـة الأطـر القانونيـة        - 75
 ـا في ذلـك مـا يتعلـق باسـتحدامل اـك        الدولية والإقليمية والوطنية لمنت ومكافحة العنف ضـد المـرأة،  

قانوني جديد يتناول العنف ضد المرأة. ومن المهم أيضا، في هذا الصدد، التذكير باةطوات ا امـة الـتي   
لل نة مؤخرا، التي شاركت فيهـا   35اتخذت في الآونة الأخيرة، مثل عملية اعتماد التواية العامة رقم 

 المقررة اةااة بنشا/.
ــة لم - 76 ــم     وقكمل ــاركتها في تحــديث التواــية العامــة رق ــت الآليــات     19ش ــاون م ــلم التع وفي قعلمي

الإقليمية، دعت المقررة اةااة أيضا، في بداية قوليها مهمة المكلفة بالولايـة، إلى إيـلاع اهتمـام مت ـدد     
لضــرورة أن قنظــر الــدول في وضــت مبــادئ قوجيهيــة في إطــار إعــلان القضــاع علــت العنــف ضــد المــرأة   

 دة في قنفيذ المبادئ الواردة في الصكوك الدولية والإقليمية الرئيسية المتعلقة بالعنف ضد المرأة.للمساع
أحدمل التطورات علت الصعد الـوطني والإقليمـي والـدولي،     35وقتضمن التواية العامة رقم  - 77

حقوا الإنسـان   وقستند إلى الاجتهاد القضائي المتنامي وإلى عمل الل نة وعمل المقررة اةااة وآليات
الأخرى. وقعتقد المقررة اةااة أن هذا الصـك الجديـد سـيوفر في الوقـت المناسـا قوجيهـات إضـافية        
تمس إليها اقاجة بشأن اةطوات التي ينب ي اتخاذها للتصدي للعنف الجنساني بجميت أشكاله والتع يـل  

لية التشاركية الشاملة التي اـاحبت  بإحراز ققدم جو القضاع عليه. وقرحا المكلفة بالولاية أيضا بالعم
 . 19تحديث التواية العامة رقم 

وقكملـه لـيس فقــط    19قأكيـد نطـاا التواـية العامــة رقـم      35وقكـرر التواـية العامـة رقــم     - 78
ــة خــلال       ــات حقــوا المــرأة وقواــيات الل ن ــهاد القضــائي لآلي ــواردة في الاجت بالإشــارة إلى المعــايير ال

الماضية، وإنما أيضا بتوسـيت طائفـة المسـائل الـتي قعالجهـا قواـيات الل نـة         السنوات الـقمس والعشرين
 اراحة.

بارسة الدول والاعتقاد بالإللمام يشـيران  ”وقؤيد المقررة اةااة قفسير الل نة الذي مفاده أن  - 79
 .“إلى أن حظر العنف الجنساني ضـد المـرأة قـد قطـور ليصـب  مبـدأ مـن مبـادئ القـانون الـدولي العـرفي           

وقشــدد الل نــة أيضــا علــت دور ااتمــت المــدني في القضــاع علــت العنــف ضــد المــرأة والأثــر الاجتمــاعي   
 والسياسي العميق لأنشطة ااتمت المدني.

( بشــأن المــرأة في 2013) 30والتواــية العامــة رقــم   19واســتنادا إلى التواــية العامــة رقــم   - 80
الـدول   35بعد ال؛اع، تحـث التواـية العامـة رقـم      سياا منت نشوو ال؛اعات وفي حالات ال؛اع وما

الأطراف علت قعلميلم التلماما ا فيما يتعلق بالعنف الجنساني ضد المرأة سواع داخل حـدودها الإقليميـة أم   
خارجهــا، و يــا بالــدول أن قعتمــد عــدة أحكــام في مجــالات المنــت واقمايــة والمقاضــاة والجــبر ينب ــي   

 ت الضحايا والناجيات بهدف انا التعرض للإيذاع مرة أخرى.قنفيذها في إطار جق يركلم عل

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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ويشمل ذلك إجراع ققيـيم فـوري للمقـاطر واقمايـة،  ـا في ذلـك طائفـة واسـعة مـن قـدابير            - 81
العقوبـات المناسـبة في حـالات     اقماية، منها إادار وراد أوامـر الإخـلاع، وأوامـر اقمايـة، وقسـليط     

 الامتثال. عدم
قكفل للضحايا والناجيات وأفراد أسـرهن  ”أيضا الدول بأن  35وقواي التواية العامة رقم  - 82

ااانية أو المنقفضة التكلفـة،   (8)إمكانية اقصول علت المعونة المالية وخدمات المساعدة القانونية الجيدة
بأسـعار معقولـة،    ، والتعليم، والإسـكان (9)الاجتماعية وخدمات المشورة - واةدمات الطبية والنفسية

والأراضي، ورعاية الأطفـال، والتـدريا وفـرص العمـل. وينب ـي أن قكـون خـدمات الرعايـة الصـحية          
في  (10)مســت يبة للصــدمات وأن قشــمل ققــد  خــدمات الصــحة الجنســية والإ ابيــة والصــحة العقليــة  
أة، مثــل الوقــت المناســا وبصــورة شــاملة. وينب ــي أن قــوفر الــدول خــدمات الــدعم المتقصصــة للمــر  

اةطو/ ا اقفية ااانية للمساعدة التي قعمل علت مدار الساعة، والأعداد الكافيـة مـن مراكـلم الأزمـات     
والــدعم والإحالــة المأمونــة وااهــلمة اهيــلما كافيــا، فضــلا عــن قــوفير ملاجــو كافيــة للنســاع وأطفــا ن    

 .(11)“وغيرهم من أفراد الأسرة، حسا اقاجة
قشير المقررة اةااة إلى أن التوايات قشـ ت الـدول علـت تحسـين جمـت       وبالإضافة إلى ذلك، - 83

البيانات وإنشاع نظام لجمت البيانات الإحصائية وتحليلها ونشـرها بانتظـام بشـأن العنـف الجنسـاني ضـد       
 المرأة،  ا في ذلك بشأن أوامر اقماية، ورفض الشكاوى ومعدلات الإدانة والجبر.

  
 تواياتالاستنتاجات وال -رابعا  

تمثل التقارير الواردة من منظمات ااتمت المدني بشأن مدى كفايـة الإطـار القـانوني القـائم      - 84
قنوعا كبيرا في الإجابات. وكانت هذه الآراع، إلى جانا آراع الل نة المعنية بالقضـاع علـت التمييـلم    

بشـأن مــدى كفايـة الإطــار    ضـد المـرأة والآليــات الإقليميـة، إســهاما مثغريـا لل ايــة في النقـاش الــدائر     
القانوني المتعلق بـالعنف ضـد المـرأة. وأكـدت جميـت التقـارير ققريبـا دور اقفاقيـة القضـاع علـت جميـت            
أشكال التمييلم ضد المرأة بوافها اـكا ديناميـا حيـا يشـمل العنـف ضـد المـرأة بواـفه شـكلا مـن           

اعتمـاد الل نـة لتواـيات عامـة     أشكال التمييلم ضد المرأة، والتفسير التدريجي للاقفاقيـة مـن خـلال    
ــات        ــل الالتلمام ــرأة، فضــلا عــن المواضــيت الأخــرى ذات الصــلة، مث ــة بشــأن العنــف ضــد الم متعاقب

( بشـأن  2015) 33الأساسية للدول بتنفيذ الاقفاقية، والل وع إلى القضاع )التواية العامـة رقـم   
ومـا بعـد الـ؛اع )التواـية      لجوع المـرأة إلى القضـاع(، وحقـوا النسـاع والفتيـات في حـالات الـ؛اع       

( بشأن المرأة في سياا منت نشوو ال؛اعات وفي حالات ال؛اع ومـا بعـد   2013) 30العامة رقم 
ال؛اع(، إلى جانا جميـت التواـيات العامـة الأخـرى. وأشـار عـدد كـبير مـن التقـارير إلى أن عـدم           

__________ 

( بشأن الالتلمامـات  2010) 28من التواية العامة رقم  34ب والفقرة 33من التواية العامة رقم  37انظر أيضا الفقرة  (8) 
 من الاقفاقية. 2الأساسية للدول الأطراف  وجا المادة 

 .33التواية العامة رقم  من 16انظر أيضا الفقرة  (9) 

بشــأن اقــق في الصــحة ( لل نــة اققــوا الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة 2016) 22انظــر أيضــا التعليــق العــام رقــم  (10) 
 والإ ابية. الجنسية

ــة بالقضــاع علــت التمييــلم ضــد المرأة/التعليــق العــام    31انظــر أيضــا التواــية العامــة المشــتركة رقــم    (11)   18رقــم لل نــة المعني
 ( لل نة حقوا الطفل بشأن الممارسات الضارة.2014)
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رملمية هامـة، وأوضـحت هـذه     وجود معاهدة عالمية دددة بشأن العنف الجنساني ضد المرأة له قيمة
ــذ علــت مســتوى       ــؤدي دورا هامــا في حفــلم التنفي ــدة يمكــن أن ق التقــارير كــذلك أن المعاهــدة الجدي
الدولة. وهذه القيمـة الرملميـة وإمكانيـة العمـل كحـافلم للت ـيير كانـت ح ـة قويـة بوجـه خـاص في            

دقان اللتان ليس لديهما عموم منطقتي آسيا والمحيط ا ادئ والشرا الأوسط، وةا المنطقتان الوحي
 معاهدة إقليمية دددة بشأن العنف ضد المرأة.

وقعتقد المقررة اةااة أن عدم الأخذ بالمعايير الدوليـة،  ـا في ذلـك الاقفاقيـة وغيرهـا مـن        - 85
الصكوك، وقطبيقها بالكامل علت الصعيد المحلـي يشـكل التحـدي الرئيسـي الـذي يواجـه التصـدي        

ضــد المــرأة. وينب ــي معالجــة هــذه المشــكلة  لميــد مــن الن اعــة مــن خــلال مختلــف   للعنــف الجنســاني
التدابير الموات بها في هذا التقرير، ومن بينها دراسـة مـدى كفايـة الإطـار القـانوني اقـالي. وقعتقـد        
المقررة اةااة أن وضت خطة قنفيذ عالمية بشأن العنف ضد المرأة يمكن أن يكـون اسـت ابة ملائمـة    

 جميت المبادرات والمقترحات الواردة في التقارير العديدة التي تم قلقيها. قتناول
وقشدد المقـررة اةااـة علـت أن مجموعـة متنوعـة مـن ا ياـات الدوليـة والإقليميـة ققـوا            - 86

الإنسان واةبراع المستقلين قعمل علت معالجة مسألة العنف ضد المرأة. وقـد وضـعت هـذه ا ياـات     
جميعها اجتهادات وافرة وقعليقات عامة وقواـيات قتعلـق بحـق النسـاع والفتيـات في عـدم التعـرض        

لــذي قــد يصــل في بعــض اقــالات إلى حــد التعــذيا أو المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو للعنــف ا
المهينة، واقرمان من اقق في الصحة وحقوا الإنسان الأخرى. وهناك معاهدات إقليمية وهياـات  
 منشأة  عاهدات  تم تحديدا بالعنف الجنساني في أفريقيا والأمريكتين وأوروبا. وهناك أيضـا خـبراع  
مستقلون في أفريقيا والأمـريكتين. غـير أن هـذه الصـكوك تحتـاج إلى ملميـد مـن الإدمـاج والتنفيـذ،          
بوسائل منها التمويل المسـتمر لآليـات خـبراع الراـد للاضـطلاع بعملـها وقيسـير التنسـيق وقبـادل          

حـا  أفضل الممارسات والمعلومات والأفكار. وهذه اقاجة لدعم العمـل الجيـد القـائم هـي أكثـر إقا     
 بالنظر إلى الأولوية العالية المعطاة للقضاع علت العنف ضد المرأة في أهداف التنمية المستدامة.

وقعتقــد المكلفــة بالولايــة أن ح ــة وجــود ث ــرة معياريــة في مجــال العنــف ضــد المــرأة علــت    - 87
شــكال الصــعيد الــدولي لا قأخــذ في الاعتبــار ق طيــة الاقفاقيــة للعنــف الجنســاني بواــفه شــكلا مــن أ

( مؤخرا بشـأن العنـف الجنسـاني ضـد     2017) 35التمييلم ضد المرأة واعتماد التواية العامة رقم 
( بشأن العنف ضد المرأة. وقشدد المقررة اةااة 1992) 19المرأة، وتحديث التواية العامة رقم 

فاقيـة  علت أن بارسة الدول  وجـا الاقفاقيـة قـد عبّـرت اـراحة أو ضـمنا عـن قبو ـا لتفسـير الاق         
للعنف ضد المرأة دون الاعتراض علت مضمونه الأساسي، كما أعيد قأكيد ذلك أيضا في التواـية  

. ولذلك، تم قوثيق قبول العنف ضد المرأة بواـفه شـكلا مـن أشـكال التمييـلم ضـد       35العامة رقم 
المـرأة   الماضية في الاجتهادات القانونية لل نة الـتي قـربط العنـف ضـد     25المرأة خلال السنوات الـ 
 بأشكال التمييلم الأخرى.

مـؤخرا يمثـل إسـهاما كـبيرا في      35وقرى المقررة اةااـة أن اعتمـاد التواـية العامـة رقـم       - 88
 تحسين فهم وقنفيذ الإطار القانوني للاقفاقية بشأن العنف الجنساني ضد المرأة.

رورة ققيــيم وفي حــين أن جميــت اةيــارات قظــل مطروحــة، قشــدد المقــررة اةااــة علــت ض ــ - 89
المبادرات حسا احتمال معالجتها للتحدي المعياري القائم علت الصعيد الوطني والمتمثل في الأخـذ  
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بالالتلمامات الدولية الموجودة وقنفيـذها وضـمان اسـت ابة ديناميـة مـن جانـا الدولـة قنطـوي علـت          
 الموارد اللازمة والإرادة السياسية لإحدامل الت يير.

لتذكير بأن العمليـة اةااـة بتطـور مـن هـذا القبيـل تحتـاج أن يُنظـر فيهـا          ومن المهم أيضا ا - 90
 بعناية، مت اقرص علت عدم ققويض المعايير القائمة.

وقؤيد المقـررة اةااـة قفسـير العنـف ضـد المـرأة بواـفه شـكلا مـن أشـكال التمييـلم ضـد              - 91
اهـدة منفصـلة مـن شـأنه أن     النساع والفتيات وانتهاكا ققوا الإنسان. ولذلك، فإن خيار وضت مع

يعرض الإطار القانوني المتعلق بالعنف ضد المرأة والقائم  وجا الاقفاقيـة إلى خطـر عـلمل الأحكـام     
 الرامية إلى التصدي للعنف الجنساني ضد المرأة عن الأسباو ا يكلية للتمييلم ضد المرأة.

 اقالي المكون مـن الاقفاقيـة، إلى   وفي الوقت نفسه، ققر المكلفة بالولاية بأن الإطار القانوني - 92
والفقــه القضــائي، ومنـهاج عمــل بــي ين، وإعــلان   35ورقــم  19جانـا التواــيتين العــامتين رقـم   

والصكوك الإقليمية ققوا  (2000) 1325القضاع علت التمييلم ضد المرأة، وقرار مجلس الأمن 
ــق     المــر ــا يتعل ــك م ــواحي،  ــا في ذل ــبس مــن بعــض الن ــت   أة، معقــد ومجــلمأ، وقطبيقــه ملت ــذه عل بتنفي

 والوطني. الصعيدين الإقليمي
وقرى المقررة اةااة أن وجود بروقوكول اختياري للاقفاقية هو أيضا خيار يمكن اعتبـاره   - 93

تاحة في اـكوك أخـرى،   حلا طويل الأجل ويساعد علت التنفيذ. ويمكن دمق الفرص الابتكارية الم
مثل التعاون مت آليات التنفيذ الوطنية )البروقوكـول الاختيـاري لاقفاقيـة مناهضـة التعـذيا وغـيره       
من ضروو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسـانية أو المهينـة( وهياـات التنسـيق الوطنيـة، وقيـام       

من اقفاقية منت ومكافحة العنف ضد  10و  7البرلمانات الوطنية بدور )كما هو مقتر  في المادقين 
 المرأة والعنف العائلي(.

مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة، قركيـلم       5وقرى المقررة اةااة أنه ينب ي، في إطار ا دف  - 94
طاقة وموارد جديدة علت سد الث رات المتعلقة بالإدماج والتنفيذ بين القوانين والسياسات الدوليـة  

لوطنيـــة، ولا ســـيما فيمـــا يتعلـــق بالاســـتقدام الأفضـــل للليـــات العالميـــة والقــوانين والسياســـات ا 
والإقليمية القائمة المعنية بالعنف ضد المرأة،  ا في ذلـك جمـت البيانـات والمؤشـرات المتعلقـة بـالعنف       

 الجنساني ضد المرأة، وقتل الإنامل، والملاجو وأوامر اقماية.
إنشـاع فريـق عامـل مفتـو  العضـوية يعـنى  عالجـة         وقعتقـد المقـررة أن ثمـة خيـارا مهمـا هـو       - 95

العنف الجنساني ضد المرأة في القوانين والسياسات، ويكون مفتوحا أمـام جميـت الـدول الأعضـاع في     
الأمــم المتحــدة ويهــدف إلى قعلميــلم حمايــة حقــوا الإنســان للمــرأة. وســيقوم الفريــق العامــل الــذي     

لي القائم المتعلق بحقوا المـرأة والث ـرات في الأخـذ    سي ري إنشاهه بتحليل مدى كفاية الإطار الدو
به وقنفيذه. وسيقوَّل له أيضا أن يقتر  حلولا،  ا في ذلـك النظـر، حسـا الاقتضـاع، في جـدوى      
وضت الملميد من الصكوك وقدابير التنفيذ، بدعم من الأمين العـام. وسـتؤدي ولايـة المقـررة اةااـة      

 لت حقوا الإنسان للمرأة في إطار عمل الفريق.دورا نشطا في ضمان اقباع جق يقوم ع
 وققدم المقررة اةااة التوايات المحددة التالية: - 96

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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ينب ــي للــدول أن قعــلمز التعــاون بــين الآليــات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة الــتي    )أ( 
الجنسـاني ضـد   قتناول العنف ضد المرأة، بسبل منها تحسين جمت المعلومات عن اقالة الراهنة للعنف 

 المرأةب
إلى عقــد  المفضـية ينب ـي أن قسـتهل اقكومـات ومنظمـات ااتمــت المـدني العمليـة        )و( 

مؤتمر عالمي خامس للأمم المتحدة معني بالمرأة، يركلم علت العنـف ضـد المـرأة علـت سـبيل الأولويـة،       
ــة     ــادئ قوجيهيـ ــل أو مبـ ــة عمـ ــت خطـ ــة وضـ ــر في إمكانيـ ــة  وأن قنظـ ــذ متعلقـ ــة للتنفيـ ــالعنف عالميـ بـ

 ب(12)المرأة ضد
ــريعات       )ج(  ــذ التشـ ــة لتنفيـ ــرية كافيـ ــة وبشـ ــوارد ماليـ ــر مـ ــدول أن تخصـ ــي للـ ينب ـ

والسياسات والتدابير والبرامق المتكاملة لمنـت العنـف الجنسـاني ضـد المـرأة ومكافحتـه،  ـا في ذلـك         
 تخصير الموارد المالية والبشرية الكافية  ياات الراد ذات الصلةب

ــدو  )د(  ــذ أهــداف ال  ينب ــي لل ــة لتنفي ــة المســتدامة، ولا ســيما  ل أن قعطــي الأولوي تنمي
)المساواة بين الجنسين وتمكين جميت النساع والفتيات(، بسبل منها وضت مؤشـرات بشـأن    5 ا دف
)القضاع علت العنف ضد المرأة( وبشأن قتل الإنامل والملاجو وأوامـر اقمايـة، ودعـم     2-5ال اية 

. بيـد أن عمليـة أهـداف    (13)يت الأهداف بطريقة قراعـي المنظـور الجنسـاني   اةطط الوطنية لتنفيذ جم
ــها       ــاحترام حقــوا الإنســان للمــرأة وحمايت ــلمام الــدول ب ــتقر مــن الت التنميــة المســتدامة يجــا ألا قن
وإعما ــا في جميــت ميــادين اقيــاة، وفقــا لقــانون حقــوا الإنســان الــدولي القــائم في القــانون العــرفي    

 دية. وينب ي إدماج آلية راد مستقلة في هذه العمليةبوالالتلمامات التعاه
ينب ـي للــدول أن قصــدا دون تحفـظ علــت الصــكوك الدوليـة والإقليميــة القائمــة     )ه( 

 التي قتناول العنف الجنساني ضد المرأة وأن قنفذها علت الوجه الصحي  علت الصعيد الوطنيب
ينب ي للدول أن قل ي جميـت الأحكـام والإجـراعات الـتي قنطـوي علـت تمييـلم ضـد          )و( 

النساع والفتيات، والتي، من ثم، قيسر وايلم التسـام  مـت أي شـكل مـن أشـكال العنـف الجنسـاني        
، وأن قل ــي أيضــا (14)ضــدهن،  ــا في ذلــك التشــريعات الــتي قــبرر الممارســات الضــارة ضــد المــرأة  

اسات المحايدة جنسانيا التي قـد تحـول دون تمتـت النسـاع والفتيـات بالكامـل       قعدل القوانين والسي أو
 بحقوا الإنسان الواجبة  ن في ااالين اةاص والعامب

ينب ـي للـدول أن قــنظم دورات قدريبيـة وحمـلات قوعيــة وبـرامق لبنـاع القــدرات        )ز( 
دريبيـة موجهـة للمـوظفين     دف إلى قعلميلم فهم العنـف الجنسـاني ضـد المـرأة،  ـا في ذلـك دورات ق      

المكلفــين بإنفــاذ القــوانين الــذين يتعــاملون مــت العنــف ضــد المــرأة، مثــل ضــبا/ الشــرطة والمحــامين     
 والقضاة والمرشدين الاجتماعيين والموظفين الطبيينب

ب ية جمت وتحليل واستعراض  “مرادا لجرائم قتل الإنامل”ينب ي للدول أن قنشو  ) ( 
ف الجنسـاني علـت الصـعد الـوطني والإقليمـي والعـالمي، وجمـت ونشـر بيانـات          البيانـات المتعلقـة بـالعن   

__________ 

 (12) www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21382&LangID=E . 

 للدورة الستين لل نة وضت المرأة.الوثيقة اةتامية  (13) 

 .33وفقا للتوجيه الوارد في التواية العامة رقم  (14) 

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21382&LangID=E
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سنوية عن عدد حالات قتل الإنامل. وينب ي أن قُدرس بعناية كل عمليـة لقتـل الإنـامل لتحديـد أي     
فشـل في اقمايــة، ب يــة تحســين التــدابير الوقائيــة وموااـلة قطويرهــا. وينب ــي للــدول أيضــا قكثيــف   

اكوك حقوا الإنسان وآليات اةبراع العالميـة والإقليميـة المتاحـة لوضـت      جهودها لاستقدام جميت
 نظم فعالة لمنت قتل الإنامل والعنف الجنساني ضد النساع والفتيات ووضت حد  ما.

وينب ي للدول وكيانات الأمم المتحـدة والآليـات المسـتقلة وغيرهـا مـن الجهـات المعنيـة أن         - 97
 قتعهد بالقيام  ا يلي:

ــات      )أ(  إقامــة اــلات مؤسســية ودعــم التعــاون بشــأن المســائل المواضــيعية بــين الآلي
العالمية والإقليمية المستقلة المعنية بالمساواة بين الجنسـين والعنـف ضـد المـرأة، وهـي المقـررة اةااـة        
 المعنية بالعنف ضد المرأة، والل نة المعنية بالقضـاع علـت التمييـلم ضـد المـرأة، والفريـق العامـل المعـني        
 سألة التمييلم ضد المـرأة في القـانون والممارسـة، ومقـررة لجنـة البلـدان الأمريكيـة ققـوا الإنسـان          
المعنية بحقوا المرأة، وفريق اةبراع التابت الـس أوروبـا المعـني  كافحـة العنـف ضـد المـرأة والعنـف         

ــة متابع ــ      ــا، وآلي ــرأة في أفريقي ــوا الم ــة بحق ــررة اةااــة المعني ــائلي، والمق ــدان   الع ــة البل ــذ اقفاقي ة قنفي
الأمريكية لمنت العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاع عليه، ولجنة رابطة أمم جنوو شرا آسيا المعنيـة  
بتعلميلم وحماية حقوا المرأة والطفل، وذلك بعقد اجتماعات منتظمة ومناقشـات بشـأن قنفيـذ نتـائق     

ن ألا يكون هناك المه أو عدم قلك الاجتماعات من خلال استحدامل جق متسق ومتكامل، لضما
 اقساا في التوايات ولدعم الآليات الوطنية والدولية الفعالة والناجعةب

دعم قعلميلم التعاون بين الل نة والمقـررة اةااـة المعنيـة بـالعنف ضـد المـرأة، علـت         )و( 
منتظمـة   النحو المتوخت في القرارات المؤسِّسة للولاية، وذلك عن طريق عقد اجتماعـات مواضـيعية  

 ب35بشأن العنف ضد المرأة، ولا سيما سبل قنفيذ التواية العامة رقم 
دعم قعلميلم قعاون المقررة اةااة المعنية بـالعنف ضـد المـرأة مـت ا ياـات الأخـرى        )ج( 

 المنشأة  عاهدات التي قتناول العنف ضد المرأةب
الصـندوا الاسـتاماني    قعلميلم قعاون المقررة اةااة المعنيـة بـالعنف ضـد المـرأة مـت      )د( 

 للأمم المتحدة علت النحو المتوخت في القرار المؤسس للصندوا الاستاماني.
 وينب ي للهياات اقكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن قتعهد  ا يلي: - 98

القيام، كل سنة خلال إحدى دورات مجلس حقوا الإنسان، بعقـد حلقـة نقـاش     )أ( 
 لمناقشة إ ازات الآليات العالمية والإقليمية المستقلة التي قتناول هذا العنفب بشأن العنف ضد المرأة

قنظيم حلقات نقاش بشـأن قنفيـذ قواـيات الل نـة المعنيـة بالقضـاع علـت التمييـلم          )و( 
 ضد المرأة والمقررة اةااة المعنية بالعنف ضد المرأة أثناع دورات لجنة وضت المرأةب

ــف ضــد   )ج(  ــتظمين في     إدراج العن ــدين من ــة كبن ــة الجنائي ــرأة والاحتكــام إلى العدال الم
 جدول أعمال لجنة منت الجريمة والعدالة الجنائيةب

ــة     )د(  ــرأة في عمليـ ــان للمـ ــة بحقـــوا الإنسـ ــتقلة المعنيـ ــات المسـ ــاركة الآليـ إدراج مشـ
 استعراض أهداف التنمية المستدامةب
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ة الأوسـت نطاقـا،  ـا في ذلـك     كفالة دعم أقوى من جانـا منظومـة الأمـم المتحـد     )ه( 
 الوكالات ذات الصلة، لمكافحة العنف ضد المرأة.

وأن تختـبر، بهـذه الطريقـة، اقاجـة      35وينب ي للدول أن قعلمز قنفيذ التواية العامـة رقـم    - 99
إلى بروقوكول اختياري موضوعي بشأن العنف ضد المرأة، أو مجرد بروقوكول إجرائـي علـت غـرار    

 تياري لاقفاقية مناهضة التعذيا.البروقوكول الاخ
ــدول ومنظمــات ااتمــت المــدني في عقــد مــؤتمر الأمــم المتحــدة العــالمي       - 100 وينب ــي أن قنظــر ال

اةامس المعني بالمرأة، مت قركيلمه علت العنف ضد المرأة، باعتبار هذا المـؤتمر فراـة مفيـدة لترسـي      
رأة وخطورقه، وعقد التـلمام عـالمي بالتصـدي    الاعتراف الذي تمس اقاجة إليه بنطاا العنف ضد الم

 ذا العنف، وفرض التلمامات خااة بكل دولة، وخارطة طريق عالمية، وخطـط للتنفيـذ بشـأن منـت     
 هذا العنف ومكافحته.

وينب ي للدول، عند اتخاذ قرار بشأن التدابير اللازمة، أن قركلم علت قنفيذ المعايير القائمة،  - 101
أن سبل مكافحة العنف ضد المرأة،  ا في ذلـك علـت الصـعيد الـدولي، وأن     وأن قواال التعاون بش

قعترف بأن أي حل ينب ي أن يكون متعدد الأوجه ويمكن أن يشـمل قشـكيل فريـق عامـل حكـومي      
 دولي معني بالعنف ضد المرأة.

وعلت أية حال، ينب ي ققييم القرار المتعلق بضرورة وضت أي اـك جديـد أو خطـة عمـل      - 102
يــة بشــأن العنــف ضــد المــرأة ومناقشــته مــن خــلال مشــاورات ملائمــة شــاملة ققــوم بهــا الــدول     عالم

الأعضــاع في الأمــم المتحــدة والــدول الأطــراف في الاقفاقيــة،  شــاركة الآليــات العالميــة والإقليميــة    
المستقلة، والمنظمات غير اقكومية، والمؤسسات الوطنية ققوا الإنسـان، وسـائر الجهـات المعنيـة.     

 وقظل ولاية المقررة اةااة علت استعداد لمواالة الإسهام في هذه المناقشات.
 


